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إلى  ٔ�ب�تي ش��ء التي م�حت لي العون و كل �ه�م طوال ا�شغالي لهذا العمل  و إلى 
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من أهم الركائز القانونیة المسلمة بها في النظم الدیمقراطیة هو أن الدستور مصدر 

 القضائیة فهو الذي ینظم السلطات الأساسیة للدولة،و التنفیذیة و جمیع السلطات التشریعیة 

علاقتها ببعضها البعض، كما یحدد الفكرة و طریقة ممارستها للسلطة و یبین اختصاصاتها و 

أن تباشر عملها من  الأخیرةبحیث لا یمكن لهذه  القانونیة التي تحكم نشاط هذه السلطات،

كما لا یمكن  ،سمي وثیقة تسیر الدولةأ المتمثل في الدستور الذي یعدّ و دون السند القانوني 

أصدرت ضمن الحدود التي بینتها القواعد القانونیة  إذا الاعتراف بمشروعیة أعمالها إلا

  . الدستوریة

نه من بین الأصول المتفق علیها في هذا المجال هو الأخذ بمبدأ الفصل بین وأ

تستقل كل سلطة بمزاولة الصلاحیات التي أسندت إلیها بموجب  أنمفاد ذلك و السلطات 

مجردة كما و تشریعیات أي قواعد عامة  الدستور، فتنحصر وظیفة السلطة التشریعیة في سنّ 

السلطتین سواء التنفیذیة أو  إحدىانه لیس لها حق أن تباشر عملا یدخل في وظیفة 

القضائیة، ما لم یوجد نص في الدستور یقضي بذلك أما السلطة التنفیذیة فصلاحیتها تتمثل 

 إلابهذا لا یجوز لها أن تباشر عملا تشریعیا أو قضائیا و فردیة  أوفي إصدار قرارات عامة 

  بقوة القانون إذا اقتضت الضرورة

أما بالنسبة للسلطة القضائیة فهي تنفرد بمزاولة اختصاصها القضائي المتمثل في 

تطبیق القانون والفصل في المنازعات المطروحة أمامها سواء نشأت بین الأفراد مع بعضهم 

  . لطات العامة و الأفراد نتیجة ممارسة الإدارات لوظائفهاالبعض، أو بین الس

تطور وظائف السلطات الثلاث بفعل و  ،متدخلة إلىوبفضل انتقال الدولة من حارسة 

أظهر جلیا وجود فرق و یز مبدأ فصل بین السلطات عز لت أدىعوامل التطور الدستوري الذي 

یحكم الطبیعة السیاسیة و العملي في الواقع بین المفهوم النظري لهذا المبدأ أو جانبه التطبیقي 

تأثیر متبادل بین السلطات الطبیعة السیاسیة التي و التي فرضت ضرورة قیام علاقات تعاون 

  . فرضت

ففي الجزائر عبر دساتیرها المتعاقبة یتضح اعتماد المؤسس الدستوري لمبدأ فصل 

السلطات مع منح وسائل لكل الرقابة بین و المدن من خلال إقامة مجالات واسعة للتعاون 

عدیدة خاصة في المجال  إجراءاتوذلك من خلال نصه على  سلطة تؤثر بها على نظیرتها،

العدید من ) الحكومةو رئیس الجمهوریة (التشریعي، إذا منحت للسلطة التنفیذیة بقطبیها 
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علاقات القانون المنظم للو نص علیه صراحة في كل من الدستور ال هو ما تمّ و  ،)الصلاحیات

  . الداخلي لغرفتي البرلمان كذا في النظامو الحكومة و بین البرلمان 

  : أهمیة الموضوع

عمل و  إنشاءتساهم في  أساسیتینالتشریعیة یعتبران ركیزتین و إن كل السلطة التنفیذیة 

التأثیر المتبادل و لاسیما العلاقة التي تربط السلطة التنفیذیة بالتشریعیة و مؤسسات الدستوریة ال

نظام التي  أيبنیة تحتیة لبناء  التشریعیة تعدّ و العلاقة بین السلطة التنفیذیة  أنحیث ، بینهما

كما تمكن من خلالها وضع حد لتعسف  ،من خلالها تتضح طبیعة النظام السائد في الدولة

السلطة التنفیذیة أثناء ممارستها لوظیفتها من خلال فرض الرقابة علیها من طرف البرلمان 

تجسید التعاون بین السلطتین من  أخرىمن جهة و  ،غیر القانونیة هذا من جهة هااتز لتجاو 

   : خدمة الصالح العام أهداف الدراسةو جل تسییر دوالیب الحكم أ

یتمثل الهدف الرئیسي من هذه الدراسة في محاولة تحدید طبیعة العلاقة بین السلطة 

معرفة مدى تأثیر كل و  ،2020الدستوري لسنة  التشریعیة في ظل التعدیل التعدیلو التنفیذیة 

   .التأثر بینهماو  التأثیرإلقاء الضوء على مجال و منهما على الأخرى 

   :دوافع الدراسة

 موضوعیة وأخرىاختیار هذا الموضوع هي دوافع شخصیة  إلى  بنا أدتالدوافع التي  إن

 موضوع العلاقة التي تربط بین كل من السلطة التنفیذیة إن :بالنسبة للدوافع الشخصیة 

 ،لم تتم دراسته بشكل كبیر  لاسیما أنه موضوعو التشریعیة لطالما جذب انتباهنا و 

التشریعیة في ظل تعدیلات و بالأخص موضوع علاقة قائمة بین السلطتین التنفیذیة و 

 إلىوضوع الذي نسعى ا بعث في نفوسنا الفضول لدراسة هذا المممّ  2020الدستوري 

   .منحه كل ما في استطاعتنا حتى نقدم ما یستحقه من دراسة

 التشریعیة من و تعد العلاقة قائمة بین السلطة التنفیذیة : بالنسبة للدوافع الموضوعیة

أثناء ممارسة اختصاصاتهما یمكن أن تؤدي و نظام  أيبرز الدعائم التي یقوم علیها أ

لذلك كان من لازم فرض رقابة علیها و  ،السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة لتغول

تحدید مجال كل و بالتالي كان علینا التطرق لطبیعة العلاقة بینهما و  ،لحد من تجاوزها

   .البرلمانو التأثر بین الحكومة و  التأثیرمن خلال دراسة علاقة   سلطة
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  : الدراسات السابقة

السلطة التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري و ن السلطة التنفیذیة موضوع علاقة بی إن

   : في نطاق الدراسة إلا تناولهموضوع جدید لم یتم  2020

التشریعیة في ظل التعدیل و لقد تمحورت دراسة موضوع علاقة بین السلطة التنفیذیة 

كل على هذا التعدیل الدستوري بشكل خاص كما تم الاستناد على  2020الدستوري 

وصولا لتعدیل  1996الدساتیر الجزائریة السابقة بكل تعدیلاتها خاصة تعدیل دستوري 

  .2020دستوري 

 : شكالیة الدراسةإ

 : للوصول إلى تحلیل الموضوع بشكل مفصل نطرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة

 2020إلى أي مدى وفق المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تعدیلات الدستوریة لسنة 

 السلطة التشریعیة ؟ و  التنفیذیةفي تحقیق التوازن في علاقة بین السلطة 

  :إشكالیة یتفرع عنها عدة أشكال فرعیة

 ؟التنفیذیةما هي جوانب تعاون السلطة التشریعیة مع السلطة 

د .في اختصاص التشریعي للبرلمان في ظل ت  التنفیذیةما هي جوانب تدخل السلطة 

 ؟  2020

 .التشریعیة في ظل تعدیل الدستوريو  التنفیذیةالرقابیة المتبادلة بین السلطتین  آلیاتما هي 

 ؟ 2020

  المنهج المعتمد علیه 

السلطة التشریعیة اعتمدنا في دراستنا و لمعالجة موضوع علاقة بین السلطة التنفیذیة 

دید بعض تحو كذا المنهج الوصفي لتعریف و على المنهج التحلیل بالنسبة للنصوص القانونیة 

   .وصفهاو المفاهیم القانونیة 

  : تقسیم الموضوع

 إلىللإجابة على إشكالیة البحث أعلاه اعتمدنا على الخطة الثنائیة حیث قسمنا البحث 

  :فصلین

في اختصاص التشریعي في ظل  التنفیذیةتناولنا میادین التدخل السلطة  الأولفي الفصل 

   2020التعدیل الدستوري 
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التشریعیة في ظل و  التنفیذیةالفصل الثاني فقد تناولنا فیه الرقابة المتبادلة بین السلطتین  أما

 .2020تعدیل الدستوري 

 

 

 



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال
تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص 

التشریعي للبرلمان في ظل التعدیل الدستوري 

2020 
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تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي للبرلمان في ظل التعدیل : الفصــل الأول 

  2020الدستوري 

كان مبدأ الفصل بین السلطات الذي نادي به الفقیه مونتسیكیو من أهم مبادئ عصر 

التنویر، والذي یقضي بعدم تدخل سلطة في مهام سلطة أخرى ولكن لیس بصورة مطلقة، 

بهذا المبدأ لیس معناه إقامة سیاج مادي یفصل فصلا تاما بین سلطات الحكم ویحول  فالأخذ

ن مقتضى هذا المبدأ هو إومن ثم ف ،دون مباشرة كل منهما لوظیفتها بحجة المساس بالأخرى

أن یكون بین السلطات تعاون یهدف إلى تحقیق توازن وتكامل بینهم من خلال تحدید 

حیث اعتبر هذا المبدأ  ،بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیةمجالات تدخل كل منهم خاصة 

وتنفیذه من اختصاص السلطة ) البرلمان(أن التشریع اختصاص أصیل للهیئة التشریعیة 

وعلى الرغم من أن السلطة التشریعیة لها السیادة في إعداد القانون ، ،)الحكومة(التنفیذیة 

ت تتدخل وتتعاون فیها مع البرلمان ویتجلى ذلك ن للسلطة التنفیذیة مجالاإوالتصویت علیه ف

وأیضا هناك جوانب تعاون  ،)المبحث الأول(سیر عمل البرلمان و في تدخلها في تشكیل 

دون أن یشكل ذلك  ،)المبحث الثاني(وتداخل للسلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي 

  .المحددة د بالضوابطالتقیّ  ا لمبدأ الفصل بین السلطات متى تمّ انتهاكً 
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  :المبحث الأول

  سیر عمل البرلمانو تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیل 

تنظم العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، على نوع من التعاون والتوازن بما 

یسمح لكل سلطة التدخل بقدر محدود في اختصاص نظیرتها في إطار علاقة التداخل  بین 

وذلك لإحداث التوازن الذي یقتضیه مبدأ الفصل المرن بین السلطات وهو  ،هاتین السلطتین

الأمر الذي تم تكریسه دستوریا من خلال آلیات دستوریة، فزیادة على مجالات التعاون 

المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فهناك مجالا واسعا للسلطة التنفیذیة یتم من 

وذلك من خلال تدخل مشاركتها في  ،سلطة التشریعیةاختصاصات ال خلاله التدخل في

 وأیضا ضبط السلطة التنفیذیة لسیر عمل البرلمان ،)المطلب الأول(تشكیل البرلمان 

   .)المطلب الثاني(

  :المطلب الأول

  تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیل البرلمان

بمبدأ الفصل بین  المؤسس الدستوري ومند تبنیه التعددیة السیاسیة والأخذ لقد أقرّ 

التشریعیة في السلطة مكن السلطة التنفیذیة من التدخل في السلطات جملة من الوسائل تُ 

وذلك بغرض إحداث التعاون والتوازن الذي  ،إطار علاقة التداخل بین هاتین السلطتین

سة في هذا ومن بین الآلیات الدستوریة المكرّ  ،یقتضیه مبدأ الفصل المرن بین السلطات

ه حیث أنها هي من تتولى الدعوة وكذا حق حلّ  ،ال تدخل الحكومة في تشكیل البرلمانالمج

كذلك تتدخل السلطة التنفیذیة في تعیین أعضاء و  ،)الفرع الأول(لإجراء انتخابات برلمانیة 

  .)الفرع الثاني(مجلس الأمة 

  :الفرع الأول

  دعوة رئیس الجمهوریة  للانتخابات البرلمانیة

المؤسس الدستوري الجزائري السلطة التنفیذیة بعدة وسائل تستطیع بواسطتها  لقد خصّ 

إن عملیة اختیار المجالس النیابیة التي تتولى ، أن تؤثر في تكوین البرلمان وسیر أعماله

ومشاركتها في ممارسة السلطة تتم عن طریق الانتخابات، تقوم السلطة  مهمة تمثیل الأمة
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ء انتخابات برلمانیة لانتخاب مجلس نیابي عند انتهاء عهدته النیابیة التنفیذیة بالدعوة لإجرا

والجزائر كغیرها من باقي دول العالم  ،)1(القانونیة  المحددة له أو عند حله  في جمیع الدول 

سلطة التنفیذیة دون سواها ممثلة في رئیس الجمهوریة حق الدعوة لإجراء لل دستورال خول

وذلك بموجب المادة  ،الوطني عن طریق استدعاء الهیئة الناخبةانتخابات المجلس الشعبي 

المؤسس الدستوري  نحَ حیث مَ ، )2( 2020الفقرة العاشرة من التعدیل الدستوري لسنة  91

ا نص على هذه السلطة القانون العضوي المتعلق بنظام وأیضً  لرئیس الجمهوریة هذا الحق،

مارس  10المؤرخ في   01-21الأمر  من 219الانتخابات فبالرجوع إلى نص المادة 

نجدها تنص حیث نجدها  ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021

تستدعى الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعون یوما قبل تاریخ  « :على

ریة هي ، ویلاحظ من خلال هذا النص أن السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهو »الاقتراع

في حالة  الجهة الوحیدة المكلفة بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانیة  بموجب مرسوم رئاسي

ن إصدار المراسیم الرئاسیة هو أه باعتبار و انتهاء العهدة القانونیة للمجلس أو في حالة حلّ 

اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة، وبذلك یكون بیدها اختیار اللحظة المناسبة لإجراء 

ذلك أن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانیة واستدعاء الهیئة الناخبة هي  ومردّ  ،)3(خابات الانت

عملیة تنظیمیة تختص بها السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة، ویعود هذا الاختصاص 

،وحسب ما )4(للسلطة التنفیذیة باعتبارها هي التي تتولى تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان 

فرئیس  ،في نص المادة سالفة الذكر من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جاء

الجمهوریة ملزم باستدعاء الهیئة الناخبة في غضون الثلاث أشهر التي تسبق تاریخ إجراء 

                                                 
،  » 2005العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل دستور جمهوریة العراق لسنة «حمید حنون خالد ،  -   1

  .73، ص  2016، جوان  01، العدد  31،جامعة بغداد ، العراق ، المجلد  مجلة العلوم القانونیة
یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم من  91:انظر المادة  -2

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82 عدد ج ر، الدستوري
رسالة  ،الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة في الجزائر لینذة  اونیسي ، -3

 .178، ص 2015 -2014جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، دكتوراه ، شهادةلنیل  مقدمة
 مقدمة  ، مذكرة1996سلیمة عبة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة  -4

  .71، ص 2014 - 2013ة، نخضر باتجامعة الحاج ل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، هادة ماجستیر في الحقوق،شلنیل 
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قبل تاریخ  الانتخابات، ویكون ذلك بموجب مرسوم رئاسي یعلن عنه بكافة وسائل الإعلام

ا عملیة الإشراف والرقابة على عملیة الانتخابات البرلمانیة ون یوما، أمّ الاقتراع بخمسة وأربع

نشأت لهذا الغرض وهي السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات التي فتقوم بها هیئة مستقلة أُ 

إلیها المشرع عملیة تحضیر وتنظیم وإدارة العملیة الانتحابیة بكل مراحلها بشكل محاید  أوكلَ 

، فلأول مرة في تاریخ الجزائر تم إنشاء سلطة )1(ومستقل وفي كل الاستحقاقات الانتخابیة 

وطنیة مستقلة للانتخابات أوكل لها القانون صلاحیات واسعة بعدما قام التعدیل الدستوري 

وهو الأمر الذي  بإجراء تغییرات جوهریة تتعلق بتنظیم العملیة الانتخابیة، )2( 2016لسنة 

المؤرخ  01- 21في الأمر )3( وشفعه بما ورد تفصیلا 2020أكده التعدیل الدستوري لسنة 

، فبعدما كان 4 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 2021مارس  10في 

وهیمنة السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة الداخلیة على مهمة التنظیم  سائد في الجزائر استئثار 

وما صاحبه ذلك من موجات تشكیك ، )5( والإشراف على مختلف مراحل العملیة الانتخابیة

واسعة من طرف الفاعلین في الحیاة السیاسیة أقصى المشرع السلطة التنفیذیة كلیة من 

وهذه سابقة في تاریخ الجزائر  ،عملیات الانتخابیةعلى ال عملیة تنظیم وتحضیر والإشراف

حیث أن كل الاستحقاقات بما فیها الانتخابات البرلمانیة كانت تشرف علیها السلطة التنفیذیة 

أو بالاشتراك مع الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات السابقة وبإشراك القضاء فیها، وبالتالي 

یس الجمهوریة في انتخابات تشكیل المجلس الشعبي الممثلة في رئو  دور السلطة التنفیذیة

یقتصر على الدعوة لإجراء انتخابات تشریعیة في حالة انتهاء المدة القانونیة  أصبح الوطني

                                                 
مجلة ، »دور السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات في الانتخابات الرئاسیة في الجزائر« ربیع رحماني ومحمد بركات، -1

 ،06المجلد  ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلةالأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

 .13ص  ،2021نوفمبر  ،02عدد 

، المؤرخة في 14، ج ر، ع 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01- 16لقانون ا -1

 .2016المتضمن التعدیل الدستوري ، 2016مارس  07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27
 .23، ص  نفسهمرجع ال -3

، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد 2021مارس  10المؤرخ في  01 - 21الأمر رقم  -  4

 .2021مارس  10، الصادرة بتاریخ 17
،  مجلة صوت القانون، »المستقلة للانتخابات بین التأسیس الدستوري والفعالیة المرجوة  الوطنیةالسلطة «  رشید بوبكر، -5

 . 1252، ص  01ر ، جامعة الجزائ 2021،  03، العدد  07المجلد 
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أو حل المجلس الشعبي الوطني بأي صورة كانت، ویكون ذلك  باستدعاء الهیئة الناخبة 

  .بموجب مرسوم رئاسي  یعلن عنه بكافة وسائل الإعلام

  :لفرع الثانيا

  تدخل السلطة التنفیذیة في تعیین أعضاء مجلس الأمة 

إضافة إلى الحالات السابقة التي توضح تدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي 

نجد كذلك حالات تتواجد فیها السلطة التنفیذیة كأولویة في العمل البر لماني وذلك من خلال 

ویتضح ذلك في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة من بسط رقابتها على السلطة التشریعیة 

  .طرف رئیس الجمهوریة والذي یطلق علیه الثلث الرئاسي

مجلسا ثانیا إلى جانب المجلس الشعبي الوطني  1996لقد استحدث دستور سنة 

یسمى مجلس الأمة ولهذه التسمیة مغزى باعتبار المجلس یمثل الأمة ككیان مجرد یضمن 

السلطة حیث یتولى رئیسه بموجب الدستور رئاسة البلاد في حالتي الشغور استمراریة الدولة و 

  . )1(والمانع 

  حق رئیس الجمهوریة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة -أولا

تعدیل سنة  ذلقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام المجلسین في البرلمان من

إن عملیة الأخذ بنظام الثنائیة البرلمانیة في  ،)2( منه 98لك بموجب نص المادة ذو  1996

الجزائر جاءت بموجب سیاسة التقویم الوطني وعصرنة النظام المؤسساتي وأعطت بعض 

النتائج المرجوة منها على غرار تحقیق التوازن بین السلطات واستقرار مؤسسات الدولة بما 

  .  یحول دون حدوث أزمات الفراغ السیاسي والمؤسساتي

نصف أعضاء المجلس الشعبي الوطني  1996ي عدد أعضاءه حسب دستور ویساو 

عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري من بین  2/3وینتخب ثلتي أعضاءه  ،على الأكثر
                                                 

مجلة القانون ، »تأثیر السلطة التنفیذیة على عمل السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري« محمد لمین صدیقي، -1

 .21ص  ،2022 ،01عدد  ،04المجلد  موریتانیا، اكشط العصریة،نو ، جامعة  والتنمیة

 1996- 11- 28المؤرخ في  1996الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة من  98 المادة :انظر -2

 1417رجب عام  27، المؤرخة في 76، ج ر، ع 07/12/1996المؤرخ في  438-96: والصادر بالمرسوم الرئاسي رقم

 .1996دیسمبر  8الموافق 
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من بین  3/1ن رئیس الجمهوریة الثلث الولائیة، ویعیّ و أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة 

  .الشخصیات والكفاءات الوطنیة

م الدستوري الجزائري في مصاف الأنظمة الدستوریة التي تجمع بین یندرج النظا

د الأسماء ویكون الانتخاب وفق نمط الاقتراع متعدّ  ،الانتخاب والتعیین لأعضاء الغرفة الثانیة

بالأغلبیة في دور واحد على مستوى الولایة بوضعها الدائرة الانتخابیة من طرف هیئة و 

ة البلدیة ـــي وأعضاء المجالس الشعبیـالمجلس الولائ انتخابیة مكونة من مجموع أعضاء

مجلس الأمة موقعه الرسمي ضمن المؤسسة التشریعیة كمبادرة لتعزیز  ذ، لقد أخ)1( ةـللولای

ذلك إن دور  الممارسة الدیمقراطیة وربط العلاقات الوظیفیة مع مؤسسات دستوریة أخرى،

المجلس (لا یختلف ولا یقل أهمیة عن دور الغرفة الأولى ) مجلس الأمة(الغرفة الثانیة 

  .)2() الشعبي الوطني

كالرئیس والمكتب  ؛ویتكون مجلس الأمة من جملة من الأجهزة والهیئات المختلفة

عضو  174إضافة إلى أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم  ،واللجان والمجموعات البرلمانیة

انتخاب أعضاء مجلس الأمة  س الجمهوریة، بحیث یتمّ من المنتخبین والمعینین من طرف رئی

عضو عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري بعد استیفائهم مجموعة  116 ــــالذي یقدر ب

عضو من طرف  58 ـــــویتم تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة المقدر ب ،من الشروط القانونیة

ن أسلوبین الانتخاب غیر المباشر فعملیة تشكیل مجلس الأمة تجمع بی رئیس الجمهوریة،

والتعیین من الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة 

  .)3( والاقتصادیة والاجتماعیة

                                                 
 . 185ص ،مرجع سابقونیسي ألیندة  -1
مجلة العلوم ، »الوظیفة التشریعیة والوظیفة الرقابیة  مجلس الأمة الجزائري بین «عبد العالي حفظ االله ، فواز لجلط ،  -2

 .501ص  ،01،2021عدد  ،21المجلد  المسیلة، محمد بوضیاف، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،الإنسانیة
، دیسمبر سبق برس موقع إخباري جزائريسنة من تأسیسه،  23سارة بومعزة، رفع عدد أعضاء مجلس الأمة بعد  -3

2021 ،press.dzpoliticswww.sabaq   11.30على الساعة  2022مارس  21تاریخ الولوج . 
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أنه تكمن الغایة من إنشاء الغرفة الثانیة في توسیع  ،نستخلص من كل ما سبق

داخل الهیئة التشریعیة والبحث عن سیر متوازن للسلطات العمومیة  )1( وتحسین التمثیل

ویتمثل تأثیر السلطة التنفیذیة في البرلمان من الناحیة العضویة من خلال حق رئیس 

وهو ما نص علیه المؤسس الدستوري في  ،الجمهوریة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة

والملاحظ من خلال هذا  ،2020دستوري لسنة من التعدیل ال )2(الفقرة الثالثة  121 المادة

النص أن رئیس الجمهوریة یمارس حقه في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة بكل حریة وفي 

   .هذا الإطـــــــــــــــــــــــــار

على أن نواب المجلس الشعبي  2020التعدیل الدستوري لسنة  من 121تنص المادة 

وینتخب أعضاء مجلس الأمة  ،العام السري والمباشر نتخبون عن طریق الاقتراعالوطني یُ 

عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري بمقعدین عن كل ولایة من بین أعضاء المجالس 

منا في هذه المادة هو الفقرة الثالثة یهّ  وما ،الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة

الأخر من أعضاء مجلس الأمة  3/1ة الثلث یعین رئیس الجمهوری « :منها والتي تنص على

من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والمهنیة والاقتصادیة 

ومن هنا یتبین أن لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في تعیین ثلث أعضاء  ،»والاجتماعیة

  .)3(مجلس الأمة إلا أن هذه تعترضها شروط موضوعیة تقدیریة 

الفقرة الثالثة نجدها تلزم رئیس الجمهوریة بتعیین  121ما نصت علیه المادة هو 

وهي الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والمهنیة  ،الثلث من فئات معینة

ینصب اختیار رئیس الجمهوریة على الشخصیات التي  أن أي والاقتصادیة والاجتماعیة

  .)4(قدمت تضحیات معتبرة 

                                                 
، مرباح، ورقلة ، جامعة قاصديمجلة الدفاتر السیاسیة والقانون، »التركیبة القانونیة لمجلس الأمة«محمد عمران بولیفة،  -1

 .501ص ، 2013 ،08عدد  ،05المجلد 
 .2020 التعدیل الدستوري لسنة 121المادة  :انظر -2
 .192مرجع سابق، ص  محمد عمران بولیفة، -3
كلیة الحقوق  دكتوراه،رسالة مقدمة لنیل شهادة ال عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، -4

 .116ص  ،2010 باتنة، الحاج لخضر، جامعةوالعلوم السیاسیة، 
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استیفاء العضو المعین لشروط قابلیة انتخابه وهي تلك الشروط الواجب  ضرورة

رقم  من الأمر 221توافرها في المترشح لعضویة مجلس الأمة وبالضبط الموجودة في المادة 

دون اشتراط أن یكون  ،)1(المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01 -21

ویمكن إیجاز شروط  ،"البلدیة، الولائیة " س المحلیة العضو المعین عضوا في أحد المجال

  :الترشح للعضویة في مجلس الأمة حسب ما جاء في المادة سالفة الذكر  في الآتي

  :یجب أن تتوفر في المترشح لعضویة مجلس الأمة الشروط الآتیة

  سنة كاملة یوم الاقتراع 35أن یكون المترشح بالغا.  

  ّعهدة كاملة بصفته منتخب في المجلس الشعبي  یجب أن یكون المترشح قد أتم

ن هذا الحكم لا یسري على الانتخابات فإالبلدي أو ألولائي، وحسب نفس المادة 

المتعلقة بالتجدیدین الجزئیین لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین التالیین لصدور هذا 

  .القانون العضوي

لنیابة المجلس الشعبي أما بالنسبة للشروط العامة التي یشترك فیها كل مترشح 

  :الوطني وعضویة مجلس الأمة فتتمثل حسب نفس المادة في 

 الإدارة الضریبیة  ضرورة أن یثبت المترشح وضعیته اتجاه.  

 یكون المترشح محكوما علیه نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لارتكاب جنایة أو  أن لا

  .جنحة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة

 یكون المترشح معروف لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة  أن لا

للناخبین وحسن سیر  وتأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الاختیار الحرّ 

  .العملیة الانتخابیة

مع ، "سنوات )06( بست"یعین رئیس الجمهوریة ثلث أعضاء المجلس لعهدة كاملة 

فرئیس الجمهوریة یملك  ،سنوات )03( صفي للأعضاء كل ثلاثتطبیق قاعدة التجدید الن

سلطة إصدار مرسوم رئاسي یقضي بتعیین ثلث الأعضاء لكنه لا یملك نفس الصلاحیة 

فإلغاء العضویة في مجلس الأمة بالنسبة للأعضاء المعینین لا  ،لإنهاء مهام الأعضاء

ي تطبق على الأعضاء تحكمه قاعدة توازي الأشكال بل یخضع لنفس الإجراءات الت
                                                 

 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01 - 21رقم  الأمرمن  221المادة  :انظر -1
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كل هذا یعتبر ضمانة مهمة لاستقلالیة العضو المعین وعدم بقاءه طیلة مدة و المنتخبین، 

عضویته مهددا بإنهاء مهامه، رغم كل ذلك فلرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة الكاملة في 

 ،راضوله حریة فیمن یرى أنهم كفاءة دون رقابة أو اعت ،اختیار ثلث أعضاء مجلس الأمة

لم یقیده في اختیار من ینتمون إلى اتجاهه السیاسي ویقوم بتعیین الثلث ر كما أن الدستو

ا على وهو ما یشكل دلیلا قاطعً  ،الرئاسي دون الالتزام باتخاذ استشارة من أي طرف كان

  . )1(السلطة الواسعة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة 

  تقویة السلطة الرئاسیة داخل البرلمان من خلال الثلث المعین  -ثانیا

لرئیس الجمهوریة حق تعیین ثلث أعضاء  نحَ إن المؤسس الدستوري الجزائري مَ 

ى بالمساس بمبدأ الفصل بین السلطات من الناحیة العضویة وهذا الحق أدّ  ،مجلس الأمة

مشوب بتدخل السلطة التنفیذیة في لسلطة ا لان استقلال الثلثین المنتخبین من حیث إسناد

فالأعضاء المعینون یشعرون بمیلهم للسلطة التنفیذیة أي الولاء لمن  ،تكوین هذا المجلس

وعلى ضوء ذلك تنعدم رقابة  ،بدوره على الثلثین المنتخبین ، الأمر الذي یؤثر)2(عینهم 

مجلس الأمة على عمل الحكومة ویصبح المجلس في ید السلطة التنفیذیة تحركه متى شاءت 

  .)3(باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو من یتحكم في تركیبته البشریة من خلال الثلث المعین 

لعمل الأمر الذي یؤدي إلى التقلیل من حریة المجلس وبالتالي یؤثر على سیر ا هو

وعلیه فاشتراط المؤسس الدستوري الجزائري الثلث الرئاسي لم یكن عرضیا وإنما  ،التشریعي

كان الهدف منه تمكین السلطة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة من الوقوف ضد أي نص 

 ، كذلك یهیمن رئیس)4( قانوني صوت علیه المجلس الشعبي الوطني لا یتفق مع توجهاتها

ن المشاریع حتى تصبح سطة هذا الثلث ویسیطر على الوظیفیة التشریعیة لأالجمهوریة بوا

ثم یصادق علیها  ،أولا من الموافقة علیها من قبل المجلس الشعبي الوطني قوانین لابدّ 

                                                 
 . 117 ص ،سابقالمرجع العقیلة خرباشي،  -1
لنیل شهادة  مقدمة مذكرة على العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، 2008ثر التعدیل الدستوري لینة أحمد مراح، أ -2

 .79ص  ،2016 - 2015بكر بلقاید تلمسان،  بوأجامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،في القانون الماجستیر
 .51ص  سابق،المرجع العقیلة خرباشي،  -3
كلیة الحقوق  ،في القانون لنیل شهادة الماجستیرمقدمة مذكرة  مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، رابح شامي، -4

 .67ص  ،2012-  2011 تلمسان، ،بكر بلقاید بوأجامعة والعلوم السیاسیة، 
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ومن ثم فالثلث الرئاسي له  ،مجلس الأمة ومنه فعدم اشتراك الثلث الرئاسي یخفق أي مبادرة

ن إوعلیه ف المصوت علیها من قبل المجلس الشعبي الوطني،دور حاسم في إصدار القوانین 

یتمتع به المجلس  إلى غرفة معرقلة تتمتع بحق لا هذا الثلث المعین قد یحول مجلس الأمة

إذ یستطیع أن یجمد  ،الشعبي الوطني وهو حق الفیتو الذي یمتلكه رئیس الجمهوریة

ومن ثم یمكن القول أن الثلث  النصوص القانونیة التي لا تتماشى مع سیاسته وأهدافه

 .)1( الرئاسي هي وسیلة لفرض هیمنة السلطة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة على البرلمان

  :المطلب الثاني

 ضبط السلطة التنفیذیة سیر عمل البرلمان

مكنها من ذلك أنها تملك آلیات واسعة تُ  ا في المجال التشریعي،ا بارزً للحكومة دورً 

التشریعي ما یسمح بتواجدها الدائم والمستمر في جمیع الإجراءات التشریعیة، فإذا إدارة العمل 

كان مبدأ الفصل بین السلطات یوحي باستقلال كل سلطة على الأخرى، فإن هناك مجالا 

من خلاله التدخل في سلطات وصلاحیات السلطة  ا للسلطة التنفیذیة یتمّ ا وواسعً هامً 

وفي حالات أخرى من خلال  ،)الفرع الأول(ال الدورة مثل ضبط جدول أعم ،التشریعیة

الفرع (التحكم في عمل البرلمان ومهامه مثل دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائیة 

   )الثاني

  :الفرع الأول

  التحكم في جدول أعمال البرلمان 

 أخرىفلا یتصور أن تتولى جهة  البرلمان هو الممثل الحقیقي لإرادة الشعب، عدّ یُ 

تحدید الموضوعات التي یقوم بمناقشتها فهو الذي من المفروض أن یتولى أسلوب وطریقة 

لكن نظرا لتعقد الحیاة اتجهت  ،عمله الداخلي وفق أولویات بما تقتضیه المصلحة العامة

العدید من الأنظمة الدستوریة إلى الاعتراف للحكومة بسلطة توجیه السیاسة العامة للدولة 

وإضافة للحالات السابقة التي توضح تدخل وتفوق السلطة التنفیذیة في العمل  ،وتنفیذها

                                                 
كلیة الحقوق درجة الدكتوراه، شهادة لنیل  رسالة مقدمةولید شریط، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري،  -1

 .172ص  ،2012-2011تلمسان،  بوبكر بلقاید،أجامعة والعلوم السیاسیة، 
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التشریعي على السلطة التشریعیة، نجد كذلك حالات أخرى وأبرزها صلاحیة التدخل والتواجد 

مع  ،) أولا( الأعمالإلى جانب البرلمان في ضبط جدول أعمال غرفتیهفما هو مفهوم جدول 

مقارنة بالمجلس الشعبي الوطني  ،)ثانیا(حدید جدول أعمال الدورة وجود أولویة للحكومة في ت

  ).ثالثا( صاحب الاختصاص الأصیل مما یترتب على  هذا أثار

  مفهوم جدول الأعمال -أولا

إن ضبط جدول الأعمال هو تحدید المواضیع التي تكون محل دراسة ونقاش 

أعمال السلطة التشریعیة یكتسي ، والواقع أن ضبط جدول )1(وتصویت من طرف البرلمان 

أهمیة بالغة في مجال الممارسة الدستوریة وبالخصوص في مجال العلاقة بین البرلمان 

ذلك أن التحكم في جدول الأعمال وضبطه یعكس ویحدد موقع البرلمان في  والحكومة،

مناقشات برنامج یتم بموجبه إدارة ال«: ویقصد بجدول الأعمال، )2( النظام الدستوري للدولة

في جلسة البرلمان العامة أو أنه برنامج العمل المحدد مسبقا لیسن العمل التشریعي ابتداء 

ذلك التصرف «  :وهو أیضا ،)3(» من المبادرة التشریعیة إلى غایة المصادقة على القوانین

البرلماني الذي بموجبه یحدد برنامج عمل أعضاء البرلمان في دورة تشریعیة أو في جلسة 

، فإذا كان إعداد جدول الأعمال )4( »حدة أو عدة جلسات بحسب العمل المطلوب انجازهوا

فان أهمیة جدول الأعمال تظهر من خلال ،  مرحلة أولیة من مراحل سیر العمل التشریعي

أنه أول نشاط للسلطة التشریعیة بعد افتتاح جلساتها ، وقیامها  بتنفیذ جدول أعمالها بهدف 

  .تي یجب بحثهاتحدید المسائل ال

، إلا  )سید في تنظیم عمله(في تنظیم جدول أعماله  لقد سادت فكرة أن البرلمان حرّ       

د البرلمان على جدول أعماله لم یكن سوى ترجمة  لفكرة السمو الناجمة عن كونه أن تسیّ 

                                                 
 .37، ص 2007والبرلمان، دار الخلدونیة، الجزائر، عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة  -1
، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري  دراسة مقارنة بالنظامین محمد هاملي -2

 .10ص  ،2014الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، 
كلیة الحقوق  لضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،سعاد حافظي، ا -3

 .139، ص 2008-2007، والعلوم السیاسیة،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
اجستیر في لنیل شهادة الم مقدمة مذكرة تنظیم مسار العملیة التشریعیة في ضوء أحكام الدستور والقوانین، یحي بدیر، -4

 . 52ص  ،2015تلمسان،أبي بكر بلقاید،  جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  القانون العام،



تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي للبرلمان في ظل التعدیل  :الفصل الأول

                                          2020الدستوري 

 

17 
 

مباشرة، ا لصفة أعضاء هذه الهیئة الذین ینتخبون من الشعب المعبر عن إرادة الأمة، ونظرً 

ي ــــه السیاســــولذلك بدا من البدیهي أن یحدد البرلمان جدول أعمالها في إطار عمل

لكن من الناحیة الواقعیة نرى العكس، لأن الحكومة وبالمشاركة المستمرة في  ،)1(ي ـــوالتشریع

كما أن تحدید جدول الأعمال یظهر كإجراء شكلي  ،إعداد جدول الأعمال استحوذت علیه

وهو یشكل رزنامة  ،)2( مفتاح النشاط البرلماني عدّ لأنه یُ  ،في الحقیقة مهم ورئیسي لكنه

 المواضیع التي ترتكز علیها الحیاة البرلمانیة، وفق أولویة ممنوحة للحكومة في ضبطه،

   .وبذلك یأتي التفوق في هذا الصدد

  الأولویة الممنوحة للحكومة في ضبط جدول الأعمال -ثانیا

الدساتیر الجزائریة صراحة حق الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان لم تتضمن 

 ،)3(بل تناولتها الأنظمة الداخلیة والقوانین العضویة المنظمة للعلاقة بین البرلمان والحكومة

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12- 16فقد نظم ذلك القانون العضوي 

مع إبراز الدور الكبیر الذي  ،)4( الوظیفیة بینهما وبین الحكومةالأمة وعملهما وكذا العلاقات 

الذي یحدد  من هذا القانون العضوي 15تقوم به الحكومة في هذا المجال، وتنص المادة 

تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 

إضافة إلى ممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي  بأن مكتبا البرلمان یجتمع ،الحكومة

ویكون هذا الاجتماع في بدایة دورة البرلمان من أجل  ،الوطني أو مقر مجلس الأمة بالتداول

 وعلى الرغم من إن ،ده الحكومةضبط جدول أعمال الدورة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدّ 

إن كانت تمنح لكل غرفة من غرفتي و  ،من نفس القانون العضوي المذكور أعلاه 15المادة 

إلا  ،البرلمان المشاركة على قدم المساواة مع ممثل الحكومة في ضبط جدول أعمال الدورة
                                                 

دیوان المطبوعات  ،03ط الیوم،  إلىصالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال  -4

 .265ص  ،2009 الجامعیة،

 .38ص  سابق،المرجع ال ،الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانالعلاقة  عقیلة خرباشي، -2
، جامعة الجیلالي بونعامة مجلة صوت القانون، »التفوق الحكومي في مجال العمل التشریعي « خیر الدین بن سونة،  -3

 .422، ص 2018، 02، العدد 05،خمیس ملیانة ،الجزائر المجلد 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، 2016أوت  25المؤرخ في  12 - 16القانون العضوي رقم  -1

 .2016أوت سنة  28الصادرة بتاریخ  50، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر عدد وعملهما
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وحسب هذه المادة یظهر جلیا تدخل الحكومة  ،أن ذلك یتم وفق الترتیب الذي تحدده الحكومة

بحق الأولویة في  في وظائف البرلمان وأیضا یتضح تفوقها علیه حیث أن الحكومة تتمتع

ترتیب جدول أعمال الدورة التشریعیة، نلاحظ أن مسالة ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانیة 

تتم بالمساهمة بین مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة وبحضور ممثل 

لة إقصاء مجلس الأمة من حضور اجتماع تحدید جدول الأعمال أوهذا تداركا لمس ،الحكومة

جد البرلمان بغرفتیه فكرة منطقیة فهو الذي یمثل سیادة الشعب فواجب البرلمان في إطار وتوا

ا لثقة الشعب، كما نستنتج أن للحكومة الامتیاز في اختصاصاته الدستوریة أن یبقى وفی� 

 وفق الأولویة التي تراها على إعداد جدول الأعمال لكي تضبط المسائل وترتب المواضیع،

  .حساب البرلمان

وهناك من یرى بأن لهذه الأولویة ما یبررها ذلك أن السلطة التنفیذیة هي الأقدر 

ولكون اقتراحات القوانین تهدف غالبا  ،)1(والأكفأ على وضع القواعد التي یحتاجها المجتمع 

إلى تحقیق مصالح حزبیة ضیقة زیادة على ما تتصف به الاقتراحات من طابع جهوي 

  .إقلیميو 

هنا إلى أن فتح المجال أمام الحكومة لوضع بصماتها على جدول تجدر الإشارة 

الأعمال من شانه بسط هیمنتها واستحواذها علیه الأمر الذي یؤدي إلى تدخلها لفرض 

  .)2( مخطط عملها وفق الأولویة التي تتطلبها سیاستها المنتهجة

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي  12-16من القانون العضوي  16وبالرجوع للمادة 

نجدها ، )3( الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

عطي الحق للحكومة عند إیداعها مشروع قانون تؤكد على إستعجالیته ولجوء الحكومة تُ 

 ،العملیة التشریعیةره عوامل موضوعیة تستدعي التسریع في للتصریح بالاستعجال قد تبرّ 

                                                 
 رسالة مقدمة لنیل شهادة  النظام الدستوري الجزائري،مدى التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في نوال دایم،  -1

 .19ص  ،2017- 2016تلمسان، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ابي بكر بلقاید ،في القانون دكتوراهال
لسنة مجالات العلاقات الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید  إیمان الغربي، -2

 . 32، ص 2011-2010،  1جامعة الجزائر كلیة الحقوق،  ماجستیر،اللنیل شهادة  مقدمة لنیل مذكرة ،2008
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  12-16من القانون العضوي  16المادة تنص  -3

 .»ومة حین إیداع مشروع قانون أن تؤكد على استعجالیهیمكن للحك« : على العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
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وتستعمل هنا الحكومة سلطتها  ،جراء یسمح في هذه الحالة بمواجهة ظروف معینةلإوهذا ا

ن المادة سالفة الذكر لم تحدد من هو المختص أالتقدیریة لتحدید ما هو مستعجل كما 

بالتصریح بالاستعجال، بالإضافة لكل ذلك للحكومة الحق في تعدیل جدول الأعمال بناء 

وبموافقة شكلیة لمكتبي غرفتي البرلمان   ،)1( طلبها بإدخال مواضیع جدیدة مستعجلة على

وهذا یبین  وعلیه فالأمر متوقف على طلب الحكومة حتى لو تعلق الأمر باقتراح قانون،

بوضوح ما لها من مشاركة فعالة في إعداد السیاسة التشریعیة، على المستوى العملي أثبت 

مة هو الأرجح أو بمعنى أدق یفشل العمل التشریعي للبرلمان دون أخد الواقع أن رأي الحكو 

ولهذا انتهى القانون العضوي الذي ینظم العلاقة بین المجلسین والحكومة  ،رأي الحكومة

الصریح بدور الحكومة في هذا الصدد وهذا ما یظهر تعاون الحكومة بل وتفوقها،  بالاعتراف

   .في ضبط أهم وسائل عمل البرلمان

  الآثار المترتبة عن أولویة الحكومة في ضبط جدول الأعمال  -ثالثا

د الملاحظ هنا أن تحدید جدول أعمال وفقا لترتیب الأولویة الذي تضعه الحكومة مهّ 

ا له تبعیة السلطة التشریعیة ت تبعً فتجلّ  ،لها السبیل للهیمنة على العمل التشریعي برمته

حیث نجم عنه انعكاسات سلبیة یمكن إیجازها ، )2( التشریعيللسلطة التنفیذیة وقید العمل 

  : فیما یلي

إن حق الحكومة في إدراج مواضیع جدیدة غیر واردة في جدول الأعمال من خلال التأكید  -

على استعجالیتها یسمح بتعدیل ترتیب مشاریع أو اقتراحات القوانین المدرجة في جدول 

 ربالاستناد إلى مبرّ  ،)3( ولا یمس هذا التعدیل بالدرجة الأولى إلا اقتراحات القوانین ،الأعمال

ا یسمح للحكومة بالتدخل بشكل واضح في العملیة التشریعیة التي یتحول فیها الاستعجال ممّ 

د جهاز منتج للنصوص القانونیة التي تكون الحكومة بحاجة إلیها لتنفیذ البرلمان إلى مجرّ 

  .   لهامخطط عم

                                                 
 . 20سابق، ص المرجع ال ،محمد لمین صدیقي -1
كلیة الحقوق والعلوم  دكتوراه، شهادةلنیل  رسالة مقدمة الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، الحاج كرزادي، -2

 . 314ص  ،2015 - 2014 باتنة، الحاج لخضر، جامعة السیاسیة،
 .11ص  سابق،المرجع ال محمد هاملي، -3
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إن الأولویة الممنوحة للحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان سیؤدي بهذه الأخیرة  -

بتسبیق مشاریع القوانین التي تتماشى وسیاستها العامة وفي المقابل أبعاد اقتراحات القوانین  

فهذه الأخیرة لا یمكن إدراجها ضمن جدول الأعمال إلا  ،التي تتقدم بها السلطة التشریعیة

   .بعد موافقة الحكومة

إن أولویة الحكومة في ضبط جدول الأعمال یخلق نوع من الشعور لدى البرلمانیین بعدم  -

وبالتالي یدفعهم للعزوف عن حضور جلسات البرلمان وعن المناقشة بل  ،أهمیة حضورهم

ویجعلهم أكثر سلبیة وفي هذا تأثیر  ،یعدم قدراتهم في الدفاع على اقتراحات القوانین المقدمة

  .)1( الأمر الذي یؤدي لكثرة الغیاب عن الأشغال على مردودیة النقاش،

إن تحدید جدول أعمال وفقا لترتیب الأولویة الذي تضعه الحكومة یبین كیف أن تدخلها  -

ة سیادته إلى أدق تفاصیل العمل البرلماني ویفقد البرلمان الكثیر من الحریة في ممارس یمتدّ 

وفي حالة خضوع تام للسلطة التنفیذیة التي یمكنها إدراج أي  ،ویجعله في موقف ضعیف

مشروع قانون ترغب فیه كما یمكنها العمل على تغطیة كامل الدورة البرلمانیة بمشاریع 

وهو الأمر الذي یؤدي إلى استبعاد  ،القوانین التي تحتل الأسبقیة في جدول الأعمال

  .)2( نیناقتراحات القوا

وعلى اعتبار أنه یصعب إدارة جلسات الدورة من دون جدول أعمال تجنبا للفوضى،  -

وهو الأمر الذي  ،فیكون لزاما على البرلمان مسایرة الحكومة في البرنامج المسطر من قبلها

ا ممثلو ـــیقتل روح المبادرة وینعكس سلبا على السلطة التقدیریة التي یجب أن یتمتع به

  .)3( الشعب

كما تجدر الإشارة إلى أن التعدیل الدستوري الجدید مكن المعارضة البرلمانیة من 

أیضا منحها حق تقدیم و  ،المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة خاصة التشریعیة منها

جدول أعمال تتم مناقشته في جلسة شهریة أمام كل غرفة من غرفتي البرلمان وذلك وفقا لما 

من القانون  18تكریسه في المادة  وتمّ  ،2020من التعدیل الدستوري  116جاء في المادة 

                                                 
 . 41سابق، ص المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي، -1
 . 23مرجع سابق ،ص  دایم نوال، -2
 . 241ص ، مرجع سابق،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقیلة خرباشي، -3
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الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا  12-16العضوي 

  .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

من خلال ما سبق نستنتج أن المؤسس الدستوري قد خول للحكومة التعاون مع 

في ضبط وترتیب جدول الأعمال إلا أن سلطة الحكومة في ذلك تتجاوز الحدود البرلمان 

  .القانونیة لذلك فمن الضروري التخفیف من حدة هذا التفوق

  :الفرع الثاني

  دعوة البرلمان للانعقاد 

ا التعاون وتداخل أعمال السلطة التنفیذیة مع من بین المسائل التي یظهر فیها جلیَّ 

  ).دورة غیر عادیة ( یعیة، دعوة البرلمان للانعقاد في دورات استثنائیة وظائف السلطة التشر 

الذي یحدد تنظیم المجلس  12-16طبقا لأحكام الدستور وكذلك القانون العضوي 

فان  ،الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

 )سنوات 05 خمس(البرلمان الجزائري لا ینعقد بصفة دائمة طوال مدة عهدته التشریعیة 

، بالنسبة لمجلس الأمة، بل إن انعقاده )سنوات 06 ست(وبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 

أشهر تبتدئ من الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر من كل  10محدد بدورة مدتها 

 02فقرة  138إلا أنه وطبقا للمادة  ى هذه الدورة بالانعقاد العادي  السنوي،ویطلق عل سنه،

یمكن تمدید الدورة لأیام معدودة بطلب من الوزیر الأول  2020من التعدیل الدستوري لسنة 

رئیس الحكومة حسب الحالة بغرض الانتهاء من نقطة في جدول أعمال وذلك عند  وأ

  .الواضح لوظائف للسلطة التنفیذیة في أعمال البرلمانالضرورة، وهو ما یبرز التداخل  

في حین أنه نظرا لظروف استثنائیة أثناء العطلة البرلمانیة مثلا قد یحدث أن ینعقد 

وهو الأمر الذي  ،البرلمان في دورات استثنائیة ویتم دعوته للانعقاد في الحالات الغیر عادیة

حیث منح لرئیس ، )1( 04و 03الفقرة  138 المادةفي  2020قره التعدیل الدستوري لسنة أ

                                                 
یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر  «: على أنه2020سنة  يدستور التعدیل المن  04و 03فقرة  138المادة تنص  -1

  .الجمهوریةعادیة بمبادرة من رئیس 

 3/2یمكن البرلمان كذلك إن یجتمع بناءا على استدعاء من رئیس الجمهوریة او رئیس الحكومة حسب الحالة وبطلب من 

 .»ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 
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 الجمهوریة سلطة دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة، باعتبار أن البرلمان یقوم

د دورة عادیة واحدة فقط، وفي ن الدستور حدّ أكما  بمهامه الموكلة إلیه من خلال عقد دورات،

الجمهوریة، یمكن أن یجتمع البرلمان حالات استثنائیة في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس 

باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أو 

فبالرغم من إن العمل التشریعي  أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 3/2بطلب من ثلثي 

طى للسلطة كقاعدة عامة مستقل عن العمل التنفیذي إلا أن المؤسس الدستوري الجزائري أع

التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة حق التدخل لضبط جدول أعمال البرلمان عن طریق 

 )1( الدورة ههذ أعمالدعوته للانعقاد في دورات استثنائیة بموجب مرسوم رئاسي یحدد جدول 

كما أن الغرض من اجتماع البرلمان في دورة غیر عادیة هو تدارك النقص الناتج عن الدورة 

دیة في المجال التشریعي، وعلیه یقرر إمكانیة استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة العا

كما وتختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما یستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي  ،استثنائیة

 5طبقا للمادة  ،)2( استدعي من أجله بالتنسیق بین مكتبي الغرفتین وبالتشاور مع الحكومة

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  12-16یة من القانون العضوي الفقرة الثان

وبذلك یكون المؤسس  ،ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

  .الدستوري قد ربط الانعقاد الاستثنائي للبرلمان بإرادة تنفیذیة

ضرورة توفر أسباب معینة تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسس الدستوري لم یحدد 

واكتفى بالإحالة للمرسوم الرئاسي المتضمن  ،للانعقاد في دورات استثنائیة لدعوة البرلمان

غیر عادیة والذي یحدد جدول أعمال الدورة، فموضوع الدورة كما  دعوة البرلمان بعقد دورة

الدورة غیر (سبق وأن اشرنا یكون محدد سلفا بموجب جدول أعمال یحدده رئیس الجمهوریة 

ویلتزم البرلمان بمناقشة ما ورد فیه وبالتالي ینعدم دور هذا الأخیر في التدخل في  ،)العادیة

  .)3( رئیس الجمهوریة بهذا الامتیاز جدول أعمال هذا النوع من الدورات لاستئثار

                                                 
 .11سابق، ص المرجع المحمد هاملي،  -1
 .145ص  ،2011الجزائر  ملیلة، عین دار الهدى، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، میلود دبیخ، -2
 .187سابق، صالمرجع ال لیندة اونیسي، -3
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أیضا ما یمكن ملاحظته كذلك بالرغم من امتلاك الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 

ة لحق طلب تمدید الدورة العادیة للبرلمان وطلب دعوة البرلمان لعقد دورة حسب الحال

استثنائیة، إلا أن هذه الأخیر لا یمكنه القیام بها بصفة مباشرة بل لابد له من توجیه طلبه 

لرئیس الجمهوریة ویقوم هذا الأخیر باستدعاء البرلمان، ونفس الشيء بالنسبة لمبادرة ثلثي 

بي الوطني وهو الأمر الذي یوضح أن الوسیلة الوحیدة القانونیة لدعوة أعضاء المجلس الشع

والذي بصدوره یجیز الانعقاد الاستثنائي في دورة  ،البرلمان للانعقاد هي المرسوم الرئاسي

غیر عادیة للبرلمان ولرئیس الجمهوریة مطلق الاختصاص في موضوع الدعوة  له شخصیا 

دورة استثنائیة، بحیث لا یتقید بأي ضابط قانوني في هذا  وله السلطة التقدیریة في مدى عقد

  .الشأن

بالنسبة لأسباب اشتراط استدعاء البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة بموجب مرسوم 

فیرجع سبب ذلك غالبا لما لرئیس الجمهوریة من دور مهم في هذا الانعقاد باعتباره  ،رئاسي

لأن الاجتماع لیس بالإجراء العادي فهو یخص و حامي الدستور وهو المؤهل  الوحید لذلك 

  .)1(العمل المؤسساتي ویتعلق بتطبیق واحترام الدستور

لتنفیذیة لا تكتفي بتحدید وعلیه ومن خلال كل ما سبق یتضح لنا جلیا أن السلطة ا

بل بإمكانها زیادة على ذلك دعوته للانعقاد في  ،جدول أعمال البرلمان كما سبق لنا توضیحه

دورات استثنائیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة أو بطلب من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة 

للتوفیق  نواب المجلس الشعبي الوطني وذلك سعیا 3/2وبطلب من ثلتي  ،حسب الحالة

ا ذن كان تفوق السلطة التنفیذیة بارز في هإ والتوازن والانسجام والتعاون بین الهیئتین و 

   .الصدد

إن هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة تتضح وبشكل واسع من خلال 

وهو حق دستوري معترف به للسلطة التنفیذیة  ،دورة غیر عادیة دعوة البرلمان للانعقاد في

لضرورة ملحة أو لظرف استثنائي حیث لها مطلق الحریة في تحدید مدة هذه الدورة غیر  إما

  .العادیة حسب الظروف التي استدعت لأجلها

                                                 
  1996الحكم في ضوء التعدیل الدستوري لسنة دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام السعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري  -1

 .77، ص 2013الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،السلطة التشریعیة والمراقبة
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فالدستور منح لرئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة واسعة في دعوة البرلمان للانعقاد في 

كانت هذه الدعوة لیست  وان ،دورات استثنائیة ولم یقیده بأي ضوابط قانونیة في هذا المجال

بهذه الأهمیة نظرا لتمتع رئیس الجمهوریة بحق التشریع عن طریق الأوامر في حالة العطلة 

البرلمانیة، ومن هنا یتضح أن للسلطة التنفیذیة دورا هاما في انعقاد البرلمان خاصة في 

رسوم الرئاسي  الدورة غیر العادیة لربطها بموافقة رئیس الجمهوریة والتي تترجم بموجب الم

  .الذي یصدره والذي على إثره ینعقد البرلمان

عمل البرلمان حاولنا  من خلال دراستنا لمجالات تدخل السلطة التنفیذیة في سیر

، 2020إبراز أهم مناحي التعاون والتداخل بین السلطتین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

السلطات والذي یقتضي لتطبیقه وجود بالرغم من تبني المؤسس الدستوري لمبدأ الفصل بین 

غیر أن ما یمكن استخلاصه في  رقابة مع  تعاون متوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،

هذا الشأن هو أنه هناك تدخل من السلطة التنفیذیة في صمیم اختصاص السلطة التشریعیة 

ذیة في اختصاصات وهو ما یحول هذا التعاون بین السلطتین إلى تدخل السلطة التنفی

وهو الأمر الذي یؤدي لهیمنة الأولى  ،وصلاحیات السلطة التشریعیة أكثر من كونه تعاون

 .على الثانیة

  :المبحث الثاني

  تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي

بالتعاون في جمیع مراحل  التشریعیة تتسمّ و إن العلاقة الوظیفیة بین السلطة التنفیذیة 

التشریعات قد أوكلت أساسا إلى البرلمان   مهمة سنّ  أنانین وصولا لتنفیذها، فرغم القو  سنّ 

أي أنه یندرج ضمن المجالات المحجوزة له دستوریا، فالسلطة التشریعیة لها السیادة في 

أن المؤسس  إلا ،إعداد القانون والتصویت علیه والذي یعد تعبیرا عن إرادة الشعب وثقته

ل للسلطة التنفیذیة مشاركة السلطة التشریعیة في ممارسة اختصاصها خوّ الدستوري الجزائري 

الأصیل، إن السلطة التنفیذیة تتقاسم مهمة سن التشریعات مع السلطة التشریعیة بل وقد 

تتفوق علیها في هذا المجال، والوظیفة التشریعیة للسلطة التنفیذیة تكمن في سلطة في 

وسلطة الإصدار والاعتراض  ،)المطلب الأول( بالتشریعوالمبادرة  التشریع عن طریق أوامر

   .)المطلب الثاني(على القوانین 
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  :المطلب الأول

  التشریع بأوامر والمبادرة بالقوانین 

تقوم كل سلطة في الدولة باختصاصاتها المخولة لها دستوریا إعمالا بمبدأ الفصل 

نه قد تحدث ظروف طارئة أ القوانین إلا تختص السلطة التشریعیة بسنّ  بین السلطات،

مثل تدخل رئیس الجمهوریة في اختصاصات السلطة التشریعیة  تتطلب سرعة التصدي لها

العملیة التشریعیة بمرحلتین هامتین وهما  كما تمرّ  ،)الفرع الأول(من خلال التشریع بأوامر

ي للحكومة وقد خول المؤسس الدستوري الجزائر  ،مرحلة إعداد القانون ومرحلة التصویت علیه

الإجراءات التشریعیة التي یتولد عنها القانون وهي المبادرة بالقوانین   المشاركة في أولى

    .)الفرع الثاني(

  :الفرع الأول

  سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر

من أهم  إن سلطة التشریع بأوامر المخولة لرئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري تعدّ 

مظاهر تعاون السلطة التنفیذیة في الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة، حیث تبدأ الفترة 

حسب  التشریعیة في الیوم الخامس عشر بعد إعلان المحكمة الدستوریة لنتائج الانتخابات،

ویعقد البرلمان أعماله في  ،)1( 2020فقرة الأولى  من دستور  133ما جاء في نص المادة 

عادیة واحدة مدتها عشرة أشهر من أول یوم عمل في شهر سبتمبر إلى غایة أخر یوم  دورة

فقرة أولى من نفس التعدیل، وفي  138عمل من شهر جوان وفقا لما جاء في نص المادة 

هذا الإطار فقد منح الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر في مسائل عاجلة، وهو 

تتمیز الأوامر التشریعیة بكونها  وعلیه ،2020من دستور سنة  142ما نصت علیه المادة 

نصوصا قانونیة جدیدة ذات طبیعة مختلطة فهي تمثل معاییر تنظیمیة طبقا للمعیار الشكلي 

وهي كذلك معاییر تشریعیة طبقا  ،لأنها صادرة عن السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الدولة

رج ضمن الاختصاصات الأصلیة للسلطة التشریعیة  للمعیار الموضوعي لان مجالاتها تند

                                                 
الذي یلي إعلان المحكمة الدستوریة النتائج تحت رئاسة  ،15الفترة التشریعیة وجوبا في الیوم الخامس عشر «تبتدئ  -1

 .»اصغر نائبین منهماكبر النواب سنا وبمساعدة 
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ویتم الاستعانة بها لظروف معینة ذات  ،)1( الأوامر قوانین عادیة كاملة المعالم وتعتبر هذه

 أند المؤسس الدستوري الحالات التي یمكن لرئیس الجمهوریة طابع استعجالي، وقد حدّ 

من التعدیل الدستوري  146و  142یشرع فیها بأوامر على سبیل الحصر من خلال المواد  

  .2020الأخیر لسنة 

الجمهوریة في ظرفین مختلفین، في ظل  فالتشریع بأوامر اختصاص حصري لرئیس

  .الظروف العادیة وفي ظل الظروف الاستثنائیة

  التشریع بأوامر في الظروف العادیة -ولاأ

من التعدیل  142لمؤسس الدستوري الجزائري من خلال نص المادة لقد أعطى ا

صلاحیة التشریع بأوامر لرئیس الجمهوریة في الظروف العادیة وهي  ،2020الدستوري لسنة 

صلاحیة مستمدة من الدستور، حیث منحه سلطة المشاركة في الوظیفة التشریعیة منافسا في 

نه من التشریع أثناء غیاب البرلمان كما سمح  إذ مك ،ذلك البرلمان في المجال المخصص له

  .)2(له التشریع بأوامر في المجال المالي 

قد تتعرض المؤسسة التشریعیة لغیاب في ظروف : التشریع بأوامر في غیاب البرلمان  -1

عادیة لهذا عمد المؤسس الدستوري هنا على إسناد الوظیفة التشریعیة لرئیس الجمهوریة، 

وغیبة البرلمان قد تكون نتیجة حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة 

والتي  2020لدستوري لسنة من التعدیل ا 142، وتناولت هذه الحالة المادة )3(البرلمانیة 

تنص على أن رئیس الجمهوریة یمكنه أن یشرع بأوامر في حالات محددة وبتوافر مجموعة 

  : من الشروط

                                                 
كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، »التشریع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري«مدیحة بن ناجي، -1

 .319ص  ،2017 ،04العدد  ،10الجلفة،  المجلد  ،جامعة زیان عاشورالإنسانیة، 
مجلة الدراسات القانونیة ، »الدستورین الجزائري والفرنسي الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة في « نعیمة خطاب، -2

ص  02،2021العدد  07المجلد  الجزائر، حسیبة بن بوعلي الشلف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  ،المقارنة

1221. 
 ،»2021دیسمبر  2020سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر وفق التعدیل الدستوري لسنة  «عقون،  عفافل -3

 .1155ص  ،2021 ،04العدد  ،06 المجلد جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، ،والاجتماعیة مجلة العلوم القانونیة
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تعرف حالة شغور البرلمان بأنها غیاب البرلمان : حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  - أ

على الحالات التي ولقد نص الدستور الجزائري  ،)1( وتعطیل الحیاة البرلمانیة لأي سبب كان

 :یكون فیها المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور  وتتمثل حالات الشغور في

وهي الفترة مابین انتهاء الفترة التشریعیة للمجلس الشعبي  :بین الفترتین التشریعیتین ما – 1

 .الوطني وانتهاء مدته الطبیعیة وانتخاب مجلس جدید

حله وجوبا بسبب عدم موافقته على مخطط عمل  :حل المجلس الشعبي الوطني - 2

برنامج الحكومة التي یقودها رئیس الحكومة حسب  وأالحكومة التي یقودها الوزیر الأول 

فقرة أولى من التعدیل الدستوري  108: الحالة من جدید للمرة الثانیة وهذا طبقا لنص المادة

  .   )2( 2020لسنة 

من التعدیل  151استنادا لنص المادة  حله من طرف رئیس الجمهوریة بإرادته

الدستوري الأخیر، وهنا یمكن لرئیس الجمهوریة اللجوء إلى سلطة حل المجلس الشعبي 

كما یمكنه إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، ویكون ذلك بناءا  الوطني دون مجلس الأمة،

حل المجلس الشعبي  فرئیس الجمهوریة هو السلطة المختصة بتقریر ،على سلطته التقدیریة

وفي  ،)3(الوطني أو تسبیق موعد الانتخابات التشریعیة فلا یجوز له تفویض هذه السلطة 

كلتا الحالتین تجري الانتخابات في اجل أقصاه ثلاثة أشهر ،وان تعذر تنظیمها في هذا 

رأي ذ لأي سبب كان یمكن تمدید هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخ الأجل

  .)4( مة الدستوریةالمحك

من التعدیل  111 هناك  حالة أخرى من حالات الحل  والتي تناولتها  المادة

یمكن فیها  لرئیس الجمهوریة اللجوء إلى سلطة حل المجلس الشعبي  ،2020الدستوري لسنة 

الوطني، قبل قبول استقالة الحكومة التي من المفروض إن یقدمها الوزیر الأول أو رئیس 

                                                 
 .11ص  سابق،المرجع المحمد لمین صدیقي ،  -1
ید یحل المجلس الشعبي الوطني من جدإذا لم تحصل لموافقة « :على 2020من التعدیل الدستوري  108المادة تنص  -2

 .»وجوبا 
، جامعة باجي مختار المجلة الشاملة للحقوق، » 2020التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة «، أحسن غربي -3

  .67ص  ،2021 عنابة،
 .1156، ص سابقالمرجع ال، لعقون عفاف -4
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سب الحالة، وذلك عندما یطلب هذا الأخیر من المجلس الشعبي الوطني الحكومة ح

سالفة الذكر من نفس  151التصویت على لائحة الثقة ویقابل طلبه بالرفض، تطبیقا للمادة 

الذي یمكنه اللجوء 1وبالتالي تبقى السلطة التقدیریة بید رئیس الجمهوریة  التعدیل الدستوري،

المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل  حلّ  لىإقبل قبول استقالة الحكومة 

  .  )2( أوانها

یمارس البرلمان وظائفه بعد اجتماعه في دورة عادیة واحدة  :خلال العطلة البرلمانیة -ب  

 ،الحالي من الدستور 138كل سنة مدتها عشرة أشهر على الأقل حسب نص المادة 

وبالتالي فإذا كان للبرلمان اختصاص تشریعي خلال عشرة أشهر فلرئیس الجمهوریة التشریع 

وعلیه فإن فترة اختصاص ، عطلة في البرلمان فیها یكونبأوامر خلال شهرین في السنة 

رئیس الجمهوریة التشریعي تعتبر محدودة بمدة معینة وهي الشهرین المتبقیین من السنة 

ن الدورة العادیة قد تتجاوز مدتها عشرة أشهر إذا طلب الوزیر الأول أو التشریعیة أو أقل لأ

ویخضع التشریع بأوامر في هاتین الحالتین لجملة من  رئیس الحكومة حسب الحالة تمدیدها،

من  142الإجراءات والقیود جاءت بها التعدیلات الدستوریة المتعاقبة وقد نصت المادة 

  : الإجراءات والمتمثلة في الأتي على هذه 2020التعدیل الدستوري 

  اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء الأوامر: الإجراء الأول

سالفة الذكر تتخذ في مجلس الوزراء وبالتالي قید المؤسس  142 حسب نص المادة

الدستوري حالة التشریع بأوامر وحصرها في هیئة واحدة وهي مجلس الوزراء وهذه الهیئة 

  .)3( الجمهوریةیترأسها رئیس 

   وجوب عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة له للموافقة علیها: الإجراء الثاني

وجب المؤسس الدستوري عرض الأوامر التشریعیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة ألقد 

بشأنها فتقرها أو ترفض  كل على حدا، لتبدي رأیها) غرفتي البرلمان(على السلطة التشریعیة 
                                                 

 شهادةلنیل  مقدمة رسالة الجزائري،الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور  سعاد میمونة، -1

 .133ص ،2016 -2015الجزائر، تلمسان، ،بكر بلقاید أبوجامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدكتوراه،
مجلة الحقوق  ،» 2020ضوابط التشریع بأوامر في المسائل العاجلة وفقا للتعدیل الدستوري لسنة «  ،میساوي حنان -2

 .504ص  ،2022، 01، عدد 10المجلد  بسكرة، ،خیضرجامعة محمد  ،والحریات
 .255ص  ،حافظي، المرجع السابقسعاد  -3
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وهو الأمر الذي  أوضحه الدستور في ، )1( الموافقة علیها في بدایة الدورة  التي تلي اتخاذها

لاغیه  عدّ وتُ ، )2(منه، بهدف تفادي أي إهمال أو تقصیر من رئیس الجمهوریة  142المادة 

الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان ولو أن ذلك مستبعد بالنظر إلى الآلیات الدستوریة التي 

 ،یملكها رئیس الجمهوریة في مواجهة البرلمان وأهمها حق الحل وحق اللجوء إلى الاستفتاء

تفوق  أو تقدیم تعدیل علیها وهو ما یبرر  ذلك إعفاء البرلمان من مناقشة الأوامر إلىأضف 

  .)3( إنتاج رئیس الجمهوریة من الأوامر

  الاستعجال: الإجراء الثالث

نه لا یلجا رئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر إلا أمنه  142أوجب الدستور طبقا للمادة 

 في حالة وجود ظروف غیر عادیة لا یمكن لسبب أو لأخر مواجهتها بواسطة البرلمان نفسه،

الإجراءات أو لعدم توصل الأغلبیة البرلمانیة إلى اتخاذ قرار إما للاستعجال في اتخاذ بعض 

إن  أي، )4( بشأنها أو بسبب بطئ  إجراءات التشریع البرلماني عند دورة البرلمان العادیة

سلطة التشریع في غیبة البرلمان تكون بناءا على حدوث مستجدات تفرض التدخل المستعجل 

 الأخیر مثله مثل الدساتیر السابقة، لم یحدد لنا ماما یستخلص هنا أن التعدیل  لمواجهتها،

هي المسائل العاجلة ولم یسند تحدیدها لأي جهة مما یجعل تقدیرها خاضع للسلطة التقدیریة 

  .)5( لرئیس الجمهوریة

  وجوب استشارة مجلس الدولة قبل  اتخاذ الأوامر: الإجراء الرابع

في التأكد من توافق هذه الأوامر  إن دور مجلس الدولة هنا هو دور استشاري یتمثل

مع الدستور ومختلف النصوص القانونیة، كما إن رئیس الجمهوریة غیر ملزم بالأخذ برأي 

  .)6( ا یجعل هذا الشرط مجرد إجراء شكلي یقوم به رئیس الجمهوریةمجلس الدولة ممّ 

                                                 
 .56، ص سابقالمرجع ، الالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي، -1
  .190ص  ،في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق مركز مجلس الأمة عقیلة خرباشي، -2
كلیة الحقوق  دكتوراه، شهادةلنیل  رسالة مقدمة ،)بین النص والممارسة(في الجزائر  بأوامرالتشریع  آلیة مزیاني،حمید  -3

 .70ص ،2016 الجزائر، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، والعلوم السیاسیة،
 .12ص  سابق،المرجع ال ،محمد لمین صدیقي -4
 .1157ص  مرجع سابق، ،لعقونعفاف   -5
 .1223سابق، ص المرجع ال خطاب، نعیمة -6
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ول مرة لأ 2020خضع المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة أ :الإجراء الخامس

 )1( الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة لرقابة المحكمة الدستوریة وهي رقابة وجوبیه سابقة

سالفة  142أن یقوم رئیس الجمهوریة بإخطار المحكمة الدستوریة، حسب نص المادة  فیجب

لكن في المقابل لم تبین المادة الآجال التي یتقید بها رئیس الجمهوریة عند إخطاره  ،الذكر

وإنما اكتفت بتحدید أجل فصل المحكمة في رقابة دستوریة الأوامر  للمحكمة الدستوریة،

  .المعروضة علیها وهي عشرة أیام

وامر أما بالنسبة للرقابة الدستوریة عن طریق الدفع بعدم الدستوریة، فكانت الأ

لكنها وبموجب التعدیل الدستوري لسنة  التشریعیة تخضع لها في ظل المجلس الدستوري،

أنه یمكن أن  إلا كونها تحوز على قرینة الدستوریة قبل إصدارها مستثناة أصبحت 2020

  .)2(تخضع لهذا النوع من الرقابة في حال تغییر الظروف 

بأوامر في المجال المخصص الإشارة هنا أن ممارسة صلاحیة التشریع  وتجدر

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالات المنصوص علیها في  فلا ،للبرلمان

  .سالفة الذكر، خارج المجال المخصص للبرلمان بموجب الدستور 142المادة 

  التشریع بأوامر في الظروف غیر العادیة  -ثانیا

تعتبر الحالة الاستثنائیة تلك الظروف  :التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة -1

والأوضاع الأشد خطورة عندما تكون البلاد مهددة بخطر واضح یستهدف مؤسساتها 

فهو  ، یعود تقدیر الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة وحده،)3(واستقلالها وسلامة ترابها 

ریة واسعة هذا المجال الذي یقرر هده الحالة ومتى یمكن اللجوء إلیها ،فهو یملك سلطة تقدی

الجمهوریة أن  یمكن لرئیس« :في فقرتها الخامسة التي تنص 142وهذا ما أكدته المادة 

ن وعلیه فلقد مكّ  ،»...من الدستور 98یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة 

عندما  ،)4( الاستثنائیةالتعدیل الدستوري الجزائري رئیس الجمهوریة من التشریع في الحالة 

                                                 
 .75ص  سابق،المرجع غربي، ال حسنأ -1
 .517سابق، ص المرجع ال، میساويحنان  -2
 .211ص  ،المرجع السابق صالح بلحاج، -3
 .188ص  ،سابقالمرجع ال ،في النظام الدستوري الجزائري الأمةعقیلة خرباشي،  مركز مجلس  -4
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من وسلامة أراضیها لمواجهة هذه الظروف بهدف أتحیط بالدولة ظروف غیر عادیة تهدد 

الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، نص المؤسس الدستوري على الحالة الاستثنائیة 

من التعدیل  98سالفة الذكر تحیلنا للمادة  142فالمادة  وأحاطها بجملة من الضوابط،

   .التي تنص على الشروط الموضوعیة والشكلیة للحالة الاستثنائیة 2020ستوري الد

 الشروط الموضوعیة:  

من الناحیة القانونیة ینصرف لكل حالة واقعیة  الخطر: وشیك الوقوع وجود خطر داهم -

ولم یحدد المؤسس  ،تندر بضرر یصیب مصلحة حیویة فهددها بالزوال أو بالانتقاص

الدستوري صفته ولا موضوعه ولا مصدره ولا نطاقه الزمني متى یبدأ ومتى ینتهي ولا حتى 

  .)1(درجة جسامته 

لا یكفي مجرد الخطر بل یجب إن یكون الخطر مهددا لمؤسسات الدولة الدستوریة أو  -

  .لاستقلالها أو سلامة ترابها

 الشروط الشكلیة :  

وتتمثل في جملة من الاستشارات الإلزامیة لبعض المؤسسات الدستوریة تهدف بصفة عامة 

إلىإحاطة رئیس الجمهوریة الأشخاص والهیئات بالظروف التي تمر بها البلاد وما إذا كانت 

  . تحتاج إلى سلطات استثنائیة لمواجهتها أم لا 

 استشارة رئیسي غرفتي البرلمان  

  الدستوریةاستشارة رئیس المحكمة 

 من  98المادة  ما حددتهوهو  :الوزراءللأمن ومجلس  الاستماع إلى المجلس الأعلى

  .2020دستور سنة 

 الهدف من هذا الاجتماع تمكین نواب الشعب وممثلیه من : اجتماع البرلمان وجوبا

متابعة ومراقبة الأوضاع باستمرار وعن قرب وكذا تدعیم مشروعیة قرارات رئیس 

 .هذه الحالة  الجمهوریة في

                                                 
 . 330ص  سابق،المرجع ال مدیحة بن ناجي، -1
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 ألزم المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة حال إعلانه للحالة  :توجیه خطاب للأمة

 من التعدیل الدستوري لسنة 98وهو ما أكدته المادة  ،الاستثنائیة توجیه خطاب للأمة

 .)1(المتخذة كونه المعني الأول بها  على كل الإجراءات حتى یطلع الشعب 2020

ؤسس الدستوري وجوب استیفاء الشروط الشكلیة قبل تقریر بالرغم من اشتراط الم

أن هذه الأخیرة غیر ملزمة من  إلا ،الحالة الاستثنائیة والمتمثلة في مجموعة الاستشارات

لكن في المقابل رئیس الجمهوریة ملزم  بإجراء الاستشارة حیث تتوقف علیها  حیث الأخذ بها،

على السلطة التقدیریة الواسعة التي  وهذا یدلّ  ،نائیةالمشروعیة الشكلیة لإعلان الحالة الاستث

  .یمتلكها رئیس الجمهوریة

إضافة إلى الشروط سالفة الذكر فقد جاء التعدیل الدستوري الأخیر بشرط جدید 

مع إمكانیة  ،والمتمثل في تحدید مدة سریان الحالة الاستثنائیة بمدة أقصاها ستون یوما

  .أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا تمدیدها شرط موافقة أغلبیة

ویجب الإشارة هنا إلى انه بعد انتهاء الحالة الاستثنائیة، نجد أن التعدیل الدستوري 

منه  قد ألزم رئیس الجمهوریة بعرض تلك الأوامر التي اتخذها خلال تلك  98في المادة 

لم تلزمه بعرض تلك الأوامر أنها  بشأنها في إلا رأیها المدة على المحكمة الدستوریة لإبداء

  .)2( على كل غرفة من البرلمان للموافقة علیها

خول الدستور لرئیس الجمهوریة سلطة إصدار قانون المالیة  :إصدار قانون المالیة بأمر –ج

وهو ما نصت علیه صراحة  ،بموجب أمر في حال عدم التصویت علیه في الآجال المحددة

، وذلك في حالة حدوث خلاف بین 2020من دستور سنة  146الفقرة الثانیة من المادة 

 146غرفتي البرلمان بشأنه، وهدا الخلاف عالجه المؤسس الدستوري من خلال نص المادة 

 12-16من القانون العضوي  44سالفة الذكر ویبین تفاصیل تطبیقها بالإحالة لنص المادة 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك العلاقات الوظیفیة 

                                                 
القیود الواردة على صلاحیات رئیس الجمهوریة في إعلان الحالة الاستثنائیة دراسة في ضوء الدساتیر « فرید دبوشة، -1

المجلد  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر ،01مجلة حولیات جامعة الجزائر  ،»المقارنة 

 .403 ص، 2020، 01عجج ، 33
 .1227سابق، ص المرجع ال نعیمة خطاب، -2
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فبالرجوع لأحكام المادتین یتبین لنا مجموعة من الإجراءات  ،)1(بینهما وبین الحكومة 

القانونیة تنظم عملیة تدخل السلطة التنفیذیة في مجال تنظیم الجانب المالي للدولة بموجب 

یة، حیث یتم إیداع مشروع قانون المالیة من قبل الوزیر الأول لذي مكتب تشریعات مال

وبعدها یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني إحالة النص على  ،المجلس الشعبي الوطني

وبعدها تتم عملیة المناقشة من طرف  ،إعداد تقریر بشأنهو الدائمة المختصة لدراسته  اللجنة

، )2( یوما من تاریخ إیداعه 75قة علیه في مدة أقصاها البرلمان لیتم التصویت والمصاد

من تاریخ ا ابتداءً  یوما 47بحیث یصوت المجلس الشعبي الوطني علیه في مدة أقصاها 

إلى مجلس الأمة لیضطلع علیه ویقوم بدراسته ومناقشته ثم یصادق علیه  حال فوراإیداعه ویُ 

الغرفتین حول قانون المالیة تمنح  یوما، وفي حالة حدوث خلاف بین 20خلال أجل أقصاه 

وإذا استمر الخلاف بعدم  ،للخلاف أیام لإیجاد حلّ  08جل أاللجنة المتساویة الأعضاء 

یصدر مشروع الحكومة، وبالتالي في و المصادقة على قانون المالیة یتدخل رئیس الجمهوریة 

ون یصدره رئیس یوما المقررة بدون تصویت ومصادقة البرلمان على القان 75حالة مرور 

فتدخل رئیس الجمهوریة لإصدار قانون ، )3(الجمهوریة بموجب أمر له قوة قانون المالیة 

المالیة بأمر یكون نظرا لخصوصیة وأهمیة قانون المالیة وذلك لارتباطه الشدید بالمصلحة 

  .العامة التي یحققها

التشریع من لرئیس الجمهوریة المشاركة في  2020سمح التعدیل الدستوري لسنة 

أوامر ذات طابع تشریعي  خلال ممارسة جزء من الوظیفة التشریعیة ممثلة في  اتخاذه

التشریعیة للرقابة  ولضبط الصلاحیة التشریعیة لرئیس الجمهوریة أوجب إخضاع هذه الأوامر

الدستوریة، وما یمكن استخلاصه وملاحظته هنا هو قصر مدة التشریع خلال العطلة 

قل مقارنة بالمدة التي كان یشرع فیها رئیس الجمهوریة عن أحددة بشهرین أو البرلمانیة الم

وهذا دلیل على نیة المؤسس الدستوري في  ،)أشهر أربعة(طریق أوامر في الدساتیر السابقة 
                                                 

  .1160ص  سابق،المرجع ال، عفاف لعقون -1
مجلة  ،»مدى تاثیر المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على فعالیة الرقابة الدستوریة « ،میمونة سعاد بوداویة، محمد -2

 .386ص  ،02العدد  ،14المجلد كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،  ،الحقوق والعلوم الإنسانیة
،  الإنسانیةمجلة العلوم ، »علاقة السلطة التنفیذیة بالدور التشریعي للبرلمان في الجزائر «رمزي حوحو، ،منیرة بلورغي -3

 .155، ص 2016، 01العدد  ،16المجلد  ،الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ةكلی
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إلى هذه الطریقة وإعادة الاعتبار للسلطة صاحبة الاختصاص  التقلیل من إمكانیة اللجوء

  .الأصیل في التشریع

) السلطة التنفیذیة(أن هذه الصلاحیات الممنوحة  لرئیس الجمهوریة  ،القول خلاصة

المتمثلة في مشاركة السلطة التشریعیة في القیام بوظائفها واختصاصاتها تظهر صیغة 

وفي الحالة  ،ستعجاليالاحصرها في مسائل ذات الطابع  التعاون بینهما في حالات تمّ 

صة، لذلك یبرز الجانب الایجابي من التعاون بین الاستثنائیة التي تقتضیها ظروف خا

الفراغ وربح الوقت في حالات معینة مثل حالات الشغور والعطلة  السلطتین من ناحیة  سدّ 

البرلمانیة خدمة للمصلحة العامة ومحافظة على استمراریة المؤسسات الدستوریة، وأیضا منح 

إغفاله من طرف الهیئة التشریعیة في الهیئة التنفیذیة صلاحیة التشریع لتدارك ما یمكن 

ظروف معینة وهذا تدعیما لمبدأ الفصل بین السلطات والمحافظة على الاختصاصات 

  .الأصیلة للبرلمان

  :الثانيالفرع 

  المبادرة بالتشریع 

  المبادرة بالتشریع  -أولا

الأساسیة لقد نصت الدساتیر الجزائریة على حق المبادرة بالقوانین باعتباره الإمكانیة 

تلعب المبادرة بالقوانین دورا أساسیا في العملیة  التي تتبلور بها النصوص التشریعیة،

یمكن  التشریعیة نظرا لكونها أولى الإجراءات التشریعیة التي یتولد عنها القانون إذ أنه لا

   .تصور العملیة التشریعیة إلا بالمبادرة بالقوانین

 تعریف المبادرة بالقوانین وتفوق الحكومة في ذلك   -1

ذلك العمل الذي یرسم الأسس الأولى للتشریع « تعرف على أنها : تعریف المبادرة بالقوانین

نص یتعلق بقانون  حق إیداع « :بأنه ویمكن تعریفه أیضا ، )1(» ویحدد مضمونه وموضوعه

  .)2( »لیه من قبل البرلمانمیزانیة أو لائحة من أجل مناقشته أو التصویت ع أو

 
                                                 

 .24ص  ،مرجع السابقال ،دایم نوال -1
 . 156ص ، المرجع السابق، رمزي حوحو ،منیرة بلورغي -2
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 :تعزیز دور الحكومة في المبادرة بالقوانین  -2

بالرغم من أن السلطة التشریعیة في الجزائر یمارسها البرلمان إلا أن حق المبادرة  

إنما منح المؤسس الدستوري من خلال التعدیل  ،بالقوانین لیس مقصورا على البرلمان لوحده

المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني  12-16والقانون العضوي  2020الدستوري 

ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة  أولویة وسلطة كبیرة  

اكها الدائم بأفراد المجتمع فالحكومة من خلال احتك للحكومة في المبادرة بمشاریع القوانین،

حیث أن  ،)1( عن طریق دوائرها الوزاریة تعمل على ترجمة اهتماماتهم إلى نصوص تشریعیة

فبالرجوع لنص  ،هذا الاحتكاك أعطى امتیازات كبیرة للحكومة في المبادرة بمشاریع القوانین

نجدها تعطي حق المبادرة بالقوانین للوزیر الأول أو رئیس  الحالي من الدستور 143المادة 

وبذلك فان الحكومة تتدخل في أولى  نواب وأعضاء مجلس الأمة،لو  ،الحكومة حسب الحالة

إجراءات العملیة التشریعیة من خلال اقتسامها لحق المبادرة بالتشریع مع البرلمان ویسمى 

یقدم من قبل السلطة التشریعیة یطلق علیه  وما ،النص المقدم من الحكومة بمشروع قانون

رئیس الحكومة  والأول أإن مشاریع القوانین المقدمة من طرف الوزیر  ،)2(اقتراح قانون 

حسب الحالة تحظى بامتیازات عدیدة تجعلها في وضع المنافس القوي لاقتراحات القوانین، 

رئیس الحكومة حسب  والأول أ إن ممارسة الحكومة لحق المبادرة بالقوانین من خلال الوزیر

الحالة لا تصطدم بأي قیود موضوعیة مهمة تحد منها باستثناء تلك القیود الشكلیة التي 

  .حیث یمر مشروع القانون بمجموعة من المراحل، )3(یمكن تجاوزها دون عناء 

  :مراحل التشریع  -3

التمهیدي لمشروع بعد استكمال إعداد المشروع : المرحلة التحضیریة لمشروع القانون  - أ

یرسل هذا الأخیر في شكل مواد مصحوبا بعرض  ،القانون من طرف القطاع الوزاري المعني

أسباب تحت طائلة عدم القبول إلى الأمانة العامة للحكومة التي تتولى مهمة الدراسة الأولیة 

                                                 
 ،جامعة الجیلالي بونعامة، مجلة صوت القانون، »لتفوق الحكومي في مجال العمل التشریعي  ا« ،خیر الذین بن سونة -1

 .417ص  ،2018، 02العدد  ،05الجزائر المجلد  خمیس ملیانة،
 .14ص  ،سابقالمرجع ال ،محمد هاملي -2
 . 25سابق ،ص المرجع ، الالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي،-3
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لمبادرة ویتم اطلاع الجهة صاحبة ا ،لضمان تطابقه وتناسقه مع الإطار القانوني المعمول به

بالملاحظات والاقتراحات إن وجدت، كما تتولى توزیع المشروع في صیغته الأولیة المعدلة 

وبعد  ،على مختلف الدوائر الوزاریة لإبداء رأیها وملاحظاتها من حیث الشكل والموضوع

المحتوى في اجتماعات تنسیقیة لكل الأطراف المعنیة مباشرة بالنص و الاتفاق بشان الصیاغة 

ستوى الأمانة العامة للحكومة، بعد ذلك للأمین العام إن یقترح تسجیل المشروع على م

التمهیدي للقانون في جدول أعمال اجتماع الحكومة ومتى حظي النص بالمصادقة یتحول 

رأي ــــة لإبداء الـــى مجلس الدولـــــــمن مجرد مشروع تمهیدي إلى مشروع قانون یعرض عل

  .)1( هــبشأن

یعتبر مجلس الدولة مستشارا للحكومة في :مشاریع القوانین على مجلس الدولةعرض   - ب

من التعدیل الدستوري  143المسائل التشریعیة وهذا ما أكده الدستور الجزائري في المادة 

التي نصت على دور مجلس الدولة في إبداء رأیه حول مشاریع القوانین  )2( 2020لسنة 

ل ویتمم القانون الذي یعدّ  02 -18حدد القانون العضوي كما  المقدمة من طرف الحكومة،

، )3( المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 01-98 العضوي رقم

، )4( اختصاصات مجلس الدولة في مجال التشریع فهو یقوم بعملیة الرقابة الاستشاریة القبلیة

للقانون من حیث مراعاة ضمن المجال المخصص  حیث یتأكد أن هذا المشروع یدخل

القواعد الإجرائیة وقواعد التخصص وهذه الاستشارة إلزامیة وعدم القیام بها یؤدي إلى عدم 

لكن على الرغم من إلزامیة استشارة مجلس  دستوریة مشروع القانون من الناحیة الإجرائیة،

 ر ملزمة بالأخذالدولة بشان مشروع القانون إلا أن الحكومة لها السلطة التقدیریة وهي غی

  .)5( بالرأي الصادر عن مجلس الدولة لغیاب نص قانوني یلزمها بذلك

                                                 
 . 26ص  ،سابقالمرجع دایم، ال نوال -1
 . 2020 التعدیل الدستوريمن  143المادة  :انظر-2
، یعدل ویتمم 2018مارس سنة  04الموافق  1439جمادى الثانیة عام  16مؤرخ في  02 - 18قانون عضوي رقم  -  3

والمتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30الموافق  1419صفر عام  04المؤرخ في  01 - 18القانون العضوي رقم 

 .06، ص 2018مارس  07الصادرة بتاریخ  15الدولة وتنظیم عمله، ج ر عدد 
 .1216سابق ص المرجع ال ،نعیمة خطاب -4
 .26ص  سابق،المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي، -5
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وهو المرور الإجباري الثاني ویكون القرار  :عرض المشروع على مجلس الوزراء -ج

الأخیر لرئیس الجمهوریة، الذي یرأس المجلس ویدیره فیعطي تأشیرة المرور لهذا المشروع أو 

 91دأ طریقه في صورة مبادرة حكومیة، حیث أنه وبالرجوع للمادة یرفضه فینتهي قبل أن یب

فان رئیس الجمهوریة هو الذي یرأس مجلس الوزراء  ،)1( 2020من التعدیل الدستوري  لسنة 

شكلیة إنما یتدخل في توجیه أعمال مجلس الوزراء ویمكن له أن یدخل  ةلیست رئاسورئاسته 

  . تعدیلات على مشاریع القوانین وتعاد صیاغتها وفق توجیهاته

من التعدیل الدستوري  144و 143أنه طبقا لنص المادتین  وتجدر الإشارة هنا إلى

عرضها على مجلس و أي مجلس الدولة بشأنها ر  خذأن مشاریع القوانین بعد إن یتم إف، الأخیر

الوزراء تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني باستثناء مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم 

  .التقسیم الإقلیمي التي تودع لدى مكتب مجلس الأمةو المحلي وتهیئة الإقلیم 

المؤسس الدستوري  نأنلاحظ ب ،وباستقراء المواد المنظمة للمنظمة للمبادرة الحكومیة

نه لم یفرض أي قیود على أباعتبار  فتح لمجال واسع للحكومة في المبادرة بمشاریع القوانین،

مشاریع القوانین باستثناء الشروط الشكلیة المتعلقة بتحریر نص المشروع في شكل مواد 

نفس ن لا یكون هذا المشروع له أو  ،وعرض الأسباب الدافعة إلى المبادرة بهذا المشروع

  .   )2(شهر 12مضمون مشروع یتم دراسته أو تم رفضه مند اقل من 

نستنتج من كل ما سبق أن رئیس الجمهوریة هو المتحكم في زمام المبادرة بالتشریع 

رغم أن النص الدستوري الحالي ینص صراحة على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 

وأیضا  نستخلص أن السلطة التنفیذیة  ،الحالة كطرف مشارك للنواب في ممارسة هذا الحق

المنصوص علیها في الدستور والتي تندرج ضمن مظاهر  تمارس العدید من الصلاحیات

البرلمان، والتي و التعاون والتداخل والتوازن بین الحكومة باعتبارها جزء من السلطة التنفیذیة 

د إن الحكومة هي الأقدر من الناحیة الواقعیة نجو لأنه  تعتبر محور الاستقرار الحكومي،

على تقدیم مشاریع القوانین التي تحتاجها الدولة ومؤسساتها المختلفة التي تتماشى مع 

مخطط العمل الذي تسهر على تنفیذه باعتبارها المكلفة بتجسید السیاسة العامة للدولة وبحكم 

                                                 
 2020من للتعدیل لدستوري لسنة  91انظر المادة  -  1

 .418ص  سابق،المرجع ال خیر الذین بن سونة، -2
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التشریعي ومستحیل  حیازتها للإمكانیات المادیة والبشریة وأیضا تعد الشریك الأهم في المجال

  .)1(استحالة مطلقة أن یمارس البرلمان الاختصاصات التشریعیة بمعزل عن السلطة التنفیذیة 

  :الثانيالمطلب 

  سلطة الإصدار والاعتراض على القوانین

على  یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة فهو حامي الدستور والساهر

فهو یحتل  ،للسیر العادي للمؤسسات الدستوریة استمراریة الدولة وتوفیر الشروط اللازمة

موقعا موازیا للبرلمان لهذا امتدت صلاحیاته إلى مراحل متقدمة من مسار العمل التشریعي 

تحكمه في إدارة  من خلال من خلال التدخل المباشر في صلب العملیة التشریعیة،

آلیتي إصدار القوانین  الإجراءات اللاحقة على القوانین الصادرة على البرلمان عن طریق

  .)الفرع الثاني(والاعتراض على القوانین أو طلب قراءة ثانیة  ،)الفرع الأول(

  :الفرع الأول

  إصدار القوانین

خول المؤسس الدستوري  لرئیس الجمهوریة عدة صلاحیات وعلى رأسها اعتباره 

مكنه من آلیات  كما حامي الدستور والضامن للسیر العادي للمؤسسات واستمراریة الدولة،

تضمن له القیام بهذه المهام والوقوف في وجه السلطة التشریعیة في حالة خروجها عن 

إن رئیس الجمهوریة یشارك البرلمان في سن  ،)2( الصلاحیات الممنوحة لها بموجب الدستور

القوانین عن طریق الموافقة التي یمنحها للنص القانوني حتى یصبح ساري المفعول، وبدون 

وعلیه تصبح إرادة الرئیس لازمة  ،هذا الإجراء یبقى القانون رغم اكتماله حبر على ورق

لتكملة إرادة البرلمان في سن القوانین وسریانها ولدیه بهذا وسیلة أساسیة ألا وهي حق إصدار 

حیث یعد الإصدار من الاختصاصات التقلیدیة لرئیس الجمهوریة وتعتبر عملیة ، القوانین

                                                 
 .26سابق، ص المرجع ال،  والبرلمانالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة  عقیلة خرباشي، -1
محلة صوت  ،»تفوق رئیس الجمهوریة في مجال التشریع من خلال الإصدار وطلب مداولة ثانیة  «،ضریفي نادیة -2

 .121ص  ،2020، 01العدد  ،07المجلد  ، جامعة خمیس ملیانة،القانون
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نون آخر مرحلة من مراحل العملیة التشریعیة، وهو بمثابة شهادة میلاد التشریع إصدار القا

  .)1(إجراءات المصادقة علیه من طرف البرلمان  بإتمام إعلان أي

العمل الذي بمقتضاه یعترف رئیس الجمهوریة « یقصد بالإصدار: مفهوم حق الإصدار  - أ

والقضائیة في الدولة ویصبح الجمیع ن القانون ممكن التطبیق من قبل السلطات الإداریة أب

الإصدار في الدستور الجزائري اختصاص تشریعي لأنه  عدّ ویُ  ،)2( »خاضعون لأحكامه

ضروري لاستكمال إجراءات وضع القانون ففي حالة الامتناع عن الإصدار، یعدم القانون ولا 

ممارسة و  ،)3(یمكن التحجج به في مواجهة الأفراد ولا في مواجهة المؤسسات الدستوریة 

اختصاص الإصدار حكرا على رئیس الجمهوریة وحده الأمر الذي یؤدي إلى تعطیل القانون 

وعلیه فالإصدار یعتبر عملا قانونیا من  ،في حالة عدم إصداره في الظرف الزمني المحدد

جانب رئیس الجمهوریة وإعلان رسمي عن میلاد القانون ونفاذه وأمر موظفي السلطة 

، أي أن القانون صار ملزما للكافة ویجب العمل به في كل أنحاء )4(وجوبیة التنفیذ التنفیذیة ب

الدولة وبهذا فهو شهادة تصدر عن رئیس الجمهوریة یعلن بمقتضاها عن نفاذ القانون الذي 

وعادة ما تحدد الدساتیر فترة زمنیة لإصدار النص لأن تحدید آجال ، )5( أقره البرلمان

  .ضمان لاحترام إرادة الأمة وممثلیهاالإصدار یعتبر خیر 

ي بمثابة شهادة میلاد یعترف أ ؛وتتم عملیة الإصدار بجعل النص القانوني محل نفاذ

وقام بالتصویت على هذا القانون وبعدها  بها رئیس الجمهوریة بقانون جدید، فالبرلمان سنّ 

لیه فإصدار القوانین بحیث أضفى علیه الصفة التنفیذیة، وع ،قام رئیس الجمهوریة بإصداره

ا وهو عملیة تتم بواسطة مرسوم رئاسي یسمى هو شرط دستوري حتى یصبح القانون نافذً 

وبالتالي فالقانون الذي لم یصدر  بوجود القانون، بمثابة اعتراف مرسوم الإصدار الذي یعتبر

                                                 
 .64ص  سابق،المرجع ال بین الحكومة والبرلمان، عقیلة خرباشي العلاقة الوظیفیة -1
 .52ص  سابق،المرجع ال محمد هاملي، -2
كلیة الحقوق والعلوم  دكتوراه،ال رسالة مقدمة لنیل شهادة الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، دلال لوشن، -3

 .92،ص2012- 2011 جامعة  قسنطینة،السیاسیة، 
 .64ص  سابق،المرجع ال، نبین الحكومة والبرلما عقیلة خرباشي ،العلاقة الوظیفیة -4
ص  ، 2002الجزائر، دار هومة،-دراسة مقارنة–أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري  عبد االله بوقفة، -5

298. 
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دم ــــم عـــالمحاك ن وعلىـــــزم للإدارة وللمواطـــــرغم الموافقة البرلمانیة علیه یعتبر غیر مل

  وسنتناول الإصدار من حیث الأجل والصیاغة والأثر، )1( هـــتطبیق

  :الآجال المقررة قانونا لإصدار القوانین -1

، نجد أنها أكدت على 2020من التعدیل الدستوري لسنة  148وبالرجوع لنص المادة 

ابتداء من تاریخ تسلمه ) 30(سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار القانون في اجل ثلاثون یوما

مع إمكانیة وقف هذا المیعاد بسبب إخطار المحكمة الدستوریة من طرف جهات  إیاه،

  :والمتمثلة في 2020من التعدیل الدستوري لسنة  193الإخطار المحددة في المادة 

  رئیس الجمهوریة. 

  ورئیس مجلس الأمة  -.رئیس المجلس الشعبي الوطني. 

  الحكومة حسب الحالةالوزیر الأول أو رئیس. 

  عضوا في مجلس الأمة 25نائبا و خمسة وعشرون  40أربعون.  

حیث أن المؤسس الدستوري لم یقید رئیس  ه،وذلك للفصل في مدى دستوریت

الجمهوریة بوجوب القیام بعملیة الإصدار في الأجل المحدد وأعطى له السلطة التقدیریة في 

  .ذلك

 :من حیث الصیاغة  -2

ویتبین من  ،»یصدر رئیس الجمهوریة القانون « :الدستوري عبارةاستعمل المؤسس 

خلال كلمة یصدر أن رئیس الجمهوریة وحده المختص بعملیة الإصدار هو من سلطاته 

ولا یمكن لغیرة ممارسة هذا الاختصاص مهما  ،)2( الحصریة التي لا یحوز له تفویضها

وكان  ،الذكر سالفة 148لمادة كانت منزلته في الدولة وهنا نلتمس من خلال صیاغة ا

الذي یبرز هیمنة هذه الأخیرة  المؤسس الدستوري یعطي قوة إضافیة للسلطة التنفیذیة الأمر

  .على هذا الاختصاص

  

  

                                                 
 .17ص  ،سابقالمرجع ال محمد لمین صدیقي، -1
 .328 سابق، صالمرجع ال، في النظام الدستوري الجزائري الأمةمركز مجلس  عقیلة خرباشي، -2



تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي للبرلمان في ظل التعدیل  :الفصل الأول

                                          2020الدستوري 

 

41 
 

 :من حیث الأثر  -3

رئیس الجمهوریة على إصدار  لا توجد أي مادة تجبر ،من خلال النصوص الدستوریة

   .المؤسس الدستوري كامل السلطة والحریة في ذلك حیث منحهالنصوص في الوقت المحدد 

ووافق  إذا كان إصدار القانون من طرف رئیس الجمهوریة هو شهادة بأن البرلمان سنّ 

على النص التشریعي ضمن الإجراءات والضوابط المحددة دستوریا مع الأمر بتنفیذه، إلا أن 

  .القانون المؤسس الدستوري لم یحدد الجزاء المترتب على عدم إصدار

إن  وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا ما صدر القانون فلابد من نشره لكي یكون نافدا،

ویجعل القانون  نشر القانون هو عملیة مادیة ملحقة بالإصدار ویأتي بعد هذا الأخیر مباشرة،

 الجمهوریة عملیة مادیة تتمثل في قیام رئیس عدّ وبالتالي فإجراء النشر للقانون یُ  ،نافذا

وبالتالي تنفیذه من قبل المصالح المعنیة،  ،ا  لنشر القانون في الجریدة الرسمیةبإعطاء أمرً 

وعلیه فإن النشر  ،)لا تكلیف إلا بمعلوم(ذلك استنادا لقاعدة و  لإعلام الشعب بأحكامه،

  .)1(یصبح حجة تبطل كل عذر بجهل القانون 

لم  ،منه 148وبالضبط المادة ن آخر تعدیل دستوري أما یمكن استخلاصه هنا  

تعالج مسالة امتناع رئیس الجمهوریة عن إصدار القانون خلال الأجل المحدد ولم تدرج أي 

یترتب عن عدم قیام رئیس الجمهوریة بإصدار القانون المحال إلیه في  جزاء قانوني قد

إصدار القانون فعدم وجود إجراءات تترتب عن عدم قیام رئیس الجمهوریة ب المواعید المقررة،

وعدم وجود إلزام وارتباطه بجزاء هو ما یفرغ المادة من محتواها ویفقدها قوتها وفاعلیتها 

، ولقد أثبتت )2(وعلیه فالإلزام هنا معنوي وسیاسي فقط بالدرجة الأولى بسبب غیاب الجزاء 

من قبل التجربة الدستوریة الجزائریة تماطل رؤساءها في إصدار القوانین الموافق علیها 

، وبالرغم من إن بعض الباحثین اجتهدوا لإیجاد جزاء قانوني لامتناع رئیس )3( البرلمان

الجمهوریة عن  إصدار القوانین المحالة إلیه من قبل البرلمان في ظل غیاب نص صریح 

  .ظلت تلك الاقتراحات متعذرة التطبیق في الواقع

                                                 
 .66ص  ،سابقالمرجع ال ،بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي ،العلاقة الوظیفیة -1
 .125 ص سابق،المرجع ال ،ضریفينادیة  -2
 .87ص  سابق،المرجع ال محمد هاملي، -3
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وعلیه كان واجب على رئیس الجمهوریة لتجنب أي خلاف بین السلطتین التنفیذیة 

والتشریعیة، إصدار القانون خلال الأجل المحدد حتى لا یتأخر تنفیذه، ذلك أن إبقاء القانون 

وأیضا مساس ، )1(بدون إصدار یشكل اعتداءا جسیما من رئیس الجمهوریة على البرلمان 

ي للبرلمان وبالتالي تصبح النصوص القانونیة التي اقرها خطیر بالاختصاص التشریع

وهو ما یبرز جلیا  ،البرلمان خاضعة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة للإصدار من عدمه

هنا فامتناع رئیس الجمهوریة عن إصدار  ،هیمنة السلطة التنفیذیة على المسار التشریعي

من » راض رئیس الجمهوریة على القانون اعت« القانون ینجم عنه تحول سلطة الاعتراض 

یوما غیر معقول ولا یحافظ على التوازن  30فتجاوز مدة  مؤقت إلى مستمر وغیر محدد،

  .)2(الذي أرید أن یقوم بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة 

  :الفرع الثاني

  حق الاعتراض على القوانین 

بمجرد مصادقة البرلمان علیه أن القانون یصبح قابل للدخول حیز التنفیذ  الأصل

إذ یمكن  ،إلا أن هذا الأمر قد یتأجل حتى استیفاء بعض الإجراءات المهمة ،بشكل قانوني

لرئیس الجمهوریة أن یعترض مسار القانون بطلب إجراء قراءة ثانیة، لذلك فحق الاعتراض 

فق علیه ذلك الحق المخول لرئیس الجمهوریة لإعادة النص الموا « :على القوانین هو

، وهو یعبر عن تعارض وجهات النظر بین رئیس »رفیه من جدید لإعادة النظ للبرلمان ثانیة

 وفي هذا الصدد تختلف الدساتیر في تسمیة هذا الحق منها ما ،)3(الجمهوریة والبرلمان 

یطلق علیه حق الاعتراض ومنها من یستعمل مصطلح ألطف وهو طلب إجراء مداولة أو 

، الدستور الجزائري كغیره من دساتیر العالم نص على حق طلب رئیس )4(قراءة ثانیة 

الجمهوریة لقراءة ثانیة في القانون إذا تبین له أن القانون الذي صوت علیه البرلمان یعتریه 
                                                 

 .64ص  سابق،المرجع ال ،بین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي ،العلاقة الوظیفیة -1
رسالة  ،2016العلاقة ما بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري  ،االله عطاء بنصابر  -2

 .116ص  ،2021- 2020 الجلفة، جامعة بن زیان عاشور، یاسیة،كلیة الحقوق والعلوم الس الدكتوراه، شهادةلنیل  مقدمة
 .60ص ، سابقالمرجع ال ،بین الحكومة والبرلمان قة الوظیفیةالعلا عقیلة خرباشي، -3
أسس الأنظمة السیاسیة وتطبیقاتها –طرق ممارسة السلطة –القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة  سعید بوالشعیر، -4

 .16ص  ، 1994الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، ،،الجزء الثاني
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یتماشى مع الأهداف التي تتوخاها الحكومة  بعض العیوب الشكلیة أو الموضوعیة أو انه لا

هو عمل تشریعي لأنه ضروري لاستكمال إجراءات وضع في عملها لتنفیذ برنامجها و 

  .، ولحمایة السیر العادي للمؤسسات الدستوریة)1( ونـــالقان

  مدلول حق الاعتراض على القوانین -أولا 

على الرغم من الاختلاف الحاصل في تسمیات حق الاعتراض كآلیة من آلیات 

یبقى المعنى لهذا الحق متأصل في تسمیة  الأنظمة القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات،

veto  سواء سمي اعتراض أو مداولة جدیدة أو قراءة ثانیة كما أطلق علیه المؤسس

فطلب القراءة الثانیة بمثابة فیتو  ،2020التعدیل الدستوري لسنة الدستوري الجزائري في 

أساسیة تمنحها الدساتیر سلطة  عدّ ویُ ، دستوري مفاده تدعیم الدور التشریعي للهیئة التنفیذیة

عادة إلى رئیس الدولة یمكنه بموجبها من وقف القانون الذي أقره البرلمان أو تعطیل صدوره 

  :لفترة معینة وینقسم إلى نوعین

 .لم یعد موجودا :الاعتراض المطلق

وهو اعتراض مؤقت یمكن للبرلمان التفوق علیه وفقا للشروط التي  :الاعتراض النسبي

ور، فحق الاعتراض على القوانین لا یترتب علیه إلا وقف نفاد القانون لمدة حددها الدست

  .)2(معینة،و یمكن للبرلمان تجاوز ذلك الاعتراض بإقرار القانون من جدید 

بوالشعیر أن القراءة الثانیة هي لفت نظر البرلمان مرة أخرى حول السعید یرى الأستاذ 

قانون وافق علیه فیطلب منه رئیس الدولة قراءته مرة ثانیة قصد إدخال تعدیلات علیه أو 

تأكید وجهة نظر البرلمانیین بالإبقاء على النص دون تغییر لكن بشرط التأكد من حصول 

  .)3(ثلثي الأعضاء والنواب النص على أكثر من الأغلبیة العادیة ،

یمكن رئیس الجمهوریة من طلب قراءة ثانیة من  وعلیه فالاعتراض هو إجراء صریح،

افتراضه یوما الموالیة لإقراره مع  30البرلمان في قانون تم التصویت علیه في غضون 
                                                 

 .83ص  سابق،المرجع اللوشن دلال،  -1
مجلة الدراسات  ،»سلطة رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري«محمد عثماني، -2

 . 4، ص  2017، 02، عدد 03جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد  ،القانونیة
الأنظمة السیاسیة أسس  –طرق ممارسة السلطة  –سعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة  المقارنة  -3

 .116مرجع سابق، ص ال وتطبیقاتها،
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من أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة  3/2مشددة  ةلأغلبی

  .)1( لتغلب على اعتراض الرئیسلإمكان ا

  تنظیم حق الاعتراض -ثانیا

إن حق الاعتراض الذي یمارسه رئیس الجمهوریة یدخل ضمن وسائل التعاون والتأثیر 

وهو ما من شانه تعزیز تفوق الجهاز التنفیذي  ،التي یملكها رئیس الدولة في مواجهة البرلمان

 63الجزائري في جمیع الدساتیر بدءا من دستور لقد استقر الدستور  على الجهاز التشریعي،

منه، على منح رئیس الجمهوریة  149وبالضبط في المادة   2020إلى غایة تعدیل سنة 

فهي سلطة رئاسیة حصریة بل انه جعلها من السلطات التي لا  ،وحده حق طلب قراءة ثانیة

  .یجوز له تفویضها

یخص الاعتراض على القوانین، نستنتج أن وباستقرائنا لمواد الدساتیر المتعاقبة فیما 

المؤسس الدستوري نص فیها  على عبارة مداولة ثانیة  إلى غایة التعدیل الدستوري الأخیر 

أین نص على عبارة قراءة ثانیة، كما نلاحظ أن القراءة الثانیة لم تعد تقتصر  2020لسنة 

حیث أصبحت الغرفة  ،1996على الغرفة الأولى فقط مثلما كان الحال علیه في دستور 

وبالتالي یصبح تحقیق النصاب الذي هو  ،الثانیة معنیة بإعادة النظر في القانون مرة ثانیة

أعضاء البرلمان للتغلب على اعتراض رئیس الجمهوریة ،مسالة توافق إرادتي المجلس  3/2

دور طلب قراءة ثانیة دوران دور سیاسي و  وللاعتراض أو، الشعبي الوطني ومجلس الأمة

  .تشریعي

  .)2( یتمثل في كونه یساهم في تفادي إصدار القوانین المعیبة :فالدور التشریعي

فمؤداه أنه یعتبر أحد الآلیات لتحقیق التوازن بین السلطتین  :أما بالنسبة للدور السیاسي

  .)3( التشریعیة والتنفیذیة إذ لا یكفي تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات لتقسیم العمل بینهما

                                                 
دراسة  –قراءة في حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري  ،سعودي بادیس -1

 .215، ص 2015، 03العدد  ، جامعة عباس لغرور، خنشلة،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،  –مقارنة 
 .45ص  سابق،المرجع ال محمد هاملي، -2
 2016العلاقة ما بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الجزائر في ظل التعدیل الدستوري ، صابر بن عطاء االله  -3

ص  ،2021-2020،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان بن عاشور، الجلفة، 

111 . 
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تحد  ن رئیس الجمهوریة عند ممارسة سلطته الاعتراض تحكمه جملة من الضوابطإ    

منها، كما أن النص محل الاعتراض یخضع لإجراءات الدراسة والمناقشة كغیره من 

   .)1( النصوص القانونیة

  شروط ممارسة رئیس الجمهوریة لحقه في الاعتراض -ثالثا

 ومنها ما یستفاد ضمنیا، ،في الدستورهناك من هذه الشروط ما هو منصوص علیه 

وتعتبر من الضمانات الدستوریة التي تكفل للسلطة التشریعیة الممارسة القانونیة لهذا الحق 

  :وتتمثل هذه الشروط في

من خلال الاطلاع على النصوص الدستوریة المتعلقة بحق رئیس  :الشروط الشكلیة

 :یلي  الها فیماالجمهوریة في الاعتراض على القوانین یمكن إجم

عهد الملكیة إلى  ذیعتبر هذا الحق من:  أحقیة رئیس الجمهوریة في طلب قراءة ثانیة  - أ

 ،بالأنظمة البرلمانیة یومنا هذا حق أصیل لرئیس الجمهوریة في جمیع الدساتیر التي تأخذ

وهو ما استقر علیه المؤسس الدستوري الجزائري كما لا یجوز له أن یفوض غیره في طلب 

  .)2(قراءة ثانیة 

إذا كان المؤسس الدستوري خول رئیس الجمهوریة : المهلة القانونیة للاعتراض  - ب

ممارسة الاعتراض على القوانین فإنه في مقابل ذلك قیده بأجل محدد لإبدائه حتى لا یتعسف 

 30ماله، وبناءا على ذلك فإن رئیس الجمهوریة ملزم بإبداء اعتراضه هذا في أجل في استع

من التعدیل  149/1یوما تحسب من یوم المصادقة علیه، وهو ما نلمسه من قراءة المادة 

للإشارة فإنه یجب عدم الخلط بین المدة المقررة لإصدار القانون  ،2020الدستوري لسنة 

إلى رئیس الجمهوریة والمدة المقررة لإبداء الاعتراض والتي  والتي تحسب من یوم تسلیمه

كون أن رئیس المجلس رئیس مجلس  ،أیام 10تحسب من یوم إقراره فالفارق بین المدتین هو 

أیام من یوم إقراره حسب  10الأمة یبلغ رئیس الجمهوریة بالنص المصادق علیه خلال 

                                                 
مجلة القانون الدولي  ،»2020القراءة الثانیة في القانون وفقا للتعدیل الدستوري الجزائري لسنة  « ،كشیش عبد السلام -1

ص  ،2021، 02العدد ، 09، المجلد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانموالتنمیة

251  
 . 2020، 19،2016 96، 1989، 1976، 1963من دستور  149، 145، 127، 118، 155، 50:انظر المواد  -2
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تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  الذي یحدد 12-16من القانون العضوي  43المادة 

الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، لتصبح المدة المتبقیة لرئیس 

سلطة رئیس الجمهوریة محددة  أنیوما وهو ما یفید  20الجمهوریة كي یبدي اعتراضه هي 

  .)1( ولیست مطلقة

  :توجیه طلب قراءة ثانیة للبرلمان بغرفتیه  -ج

نواب المجلس "كان طلب قراءة ثانیة یوجه للغرفة الأولي فقط  1996في دستور سنة 

إلیهم رئیس  الشعبي الوطني لإقرار القانون الذي أعید فیه النظر مرة ثانیة والذي إعادة

نص على وجوب  2016ولكن التعدیل الدستوري لسنة  الجمهوریة وحدهم دون غیرهم،

لإقرار  مجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمةنواب ال 3/2الحصول على ثلثي 

  .)2( 2020القانون وهو ما ذهب إلیه كذلك التعدیل الدستوري لسنة 

بالإضافة للشروط الشكلیة هناك شروط موضوعیة تتعلق أساسا  :الشروط الموضوعیة

  بموضوع الطلب 

 :تسبیب الاعتراض  - أ

لم تنص الدساتیر اللاحقة على ضرورة تسبیب طلب إجراء  1963بخلاف دستور  

خر تعدیل للدستور فرئیس الجمهوریة غیر آوحسب ما جاء في  ،)قراءة ثانیة(مداولة ثانیة 

 ،القانون لا یتماشى مع سیاسة الحكومة أنوبالتالي یمكن الاعتراض لمجرد  ،ملزم بالتسبیب

رئیس الجمهوریة أن یبین أسباب اعتراضه ویكون طلبه مشفوعا ولكن المنطق یستوجب على 

التي یمكن على ضوئها للمجلس الشعبي الوطني أن و والأوجه المعترض فیها  بالأسباب

وبالتالي فمنح رئیس الجمهوریة مدة ثلاثون یوما یفترض معه إعطاء رئیس  یدرس طلبه،

وأسباب اعتراضه، إضافة  تهیئة أوجهالجمهوریة متسع من الوقت لیتمكن من دراسة القانون و 

  .)3(إلى ذلك فإن التسبیب ینزع عن الاعتراض صفة الغموض والضبابیة 

  

                                                 
 .113ص  سابق،ال مرجعالصابر بن عطاء االله،  -1
 .252ص  ،المرجع السابق، كشیش عبد السلام -2
 .16سابق، ص المرجع ال، نوال دایم -3
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 :مداه الاعتراض من حیث  - ب

عامة فهي لم تبین ما إذا  )1( 2020من التعدیل الدستوري لسنة  149جاءت المادة 

التصویت علیه من البرلمان ینصب على كل  في قانون تمّ  )طلب قراءة ثانیة(كان الاعتراض 

النص أو جزء منه، وعلیه قد یشمل الاعتراض مادة أو فقرة أو حكم في مادة، أو جزء من 

ولم یفرق المؤسس الدستوري بین مشاریع القوانین التي تقدمها  القانون أو حتى القانون كله،

ولم یفرق كذلك بین فئات  ،اناقتراحات القوانین التي تكون بمبادرة من البرلمو الحكومة 

  .)عادیة وعضویة(القوانین 

  ):النواب والأعضاء( 3/2اشتراط نصاب ثلثي   -ج

نه في إف 2020التعدیل الدستوري لسنة  الثانیة منالفقرة  149حسب نص المادة 

حالة طلب رئیس الجمهوریة لقراءة ثانیة على قانون تم التصویت علیه فانه لا تتم المصادقة 

 .)2( تواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة 3/2القانون إلا بأغلبیة على 

یشكل تدخلا من طرف رئیس الجمهوریة في " قراءة ثانیة"طلب إجراء مداولة ثانیة  إن

حیث عند وصول القانون الذي أقره البرلمان لرئیس الجمهوریة من أجل  ،العملیة التشریعیة

من أجل إعادة النظر فیه عن طریق مناقشة جدیدة ووضع إصداره یتدخل هذا الأخیر و 

ویتعین  ،ولابد من مصادقة أغلبیة ثلثي البرلمان علیه وإلا یصبح لاغیا ،تعدیلات معینة علیه

على المجلس في هذه الحالة تعدیله بما یتماشى مع رغبة رئیس الجمهوریة أو یستبعده 

  .بانتظار تعویضه بمشروع أو اقتراح قانون جدید

فالمؤسس الدستوري الجزائري جعل من اعتراض رئیس الجمهوریة سلاحا خطیرا 

جد أن البرلمان غالبا ما یكون مضطرا للاستجابة  إذن، ومؤثرا على السلطة التشریعیة

لرغبات رئیس الجمهوریة المتعلقة بتعدیل القانون محل الخلاف خاصة وأن البرلمان یعلم 

وهي أغلبیة الثلثین التي تمكنه من  ،یة المطلوبة دستوریایمكنه توفیر الأغلب مسبقا أنه لا

  .فرض وجهة نظره والتغلب على طلب رئیس الجمهوریة بطلب قراءة ثانیة

                                                 
 . 2020من التعدیل الدستوري  149المادة  :انظر -1
 .134ص  سابق،المرجع النادیة ضریفي،  -2
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أن حق الاعتراض أو طلب قراءة ثانیة للقوانین التي تم  ،ما یمكن استخلاصه هنا

التصویت علیها من البرلمان هو حق دستوري لرؤساء الجمهوریة حیث یتمتعون بموجبه 

ذلك إن أغلبیة  ومردّ ، )1(لكن في المقابل قلما یلجأ إلیه الرؤساء  ،بسلطة تقدیریة واسعة

مي أي مشاریع قوانین وهذه الأخیرة النصوص القانونیة إن لم نقل كلها هي من أصل حكو 

وبالتالي تحصل  ،كما سبق وأن ذكرنا تعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على البرلمان

وبالإضافة لذلك فالتشاور والتعاون من خلال إعداد  ،على موافقة مسبقة من رئیس الجمهوریة

اللجوء إلى طلب قراءة ثانیة مشاریع القوانین أو الموافقة على اقتراحات القوانین كفیلة بتجنب 

وما یترب عنها من إحراج للسلطتین، وأیضا لرئیس الجمهوریة إن یحیل النصوص التشریعیة 

رأى أن  إذاالتي وافق علیها البرلمان على المحكمة الدستوریة لمراقبة مدى دستوریتها، ف

ب إجراء قراءة النص مخالف للدستور یلجا إلى إخطار المحكمة الدستوریة مباشرة ولیس لطل

  .ثانیة

وعلى الرغم من أن طلب قراءة ثانیة فیه إمكانیة لعرقلة النص القانوني  وفي الأخیر

إلا أن رئیس الجمهوریة قد یلجأ لهذا الحق  ،وهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة

یة بناءا على عناصر موضوعیة كصعوبة تطبیق النص عملیا أو أن النص قد یمس بمصداق

المؤسسات، وهنا تدخل رئیس الجمهوریة لا یكون من أجل فرض رایة أو تفوقه على البرلمان 

یتجاوز الرئیس حدود سلطته أناط  وحتى لا، بل من أجل الحفاظ على تجانس المؤسسات

المؤسس الدستوري حق الاعتراض بمجموعة من القیود تكون ضمانة لصالح البرلمان من 

ذي یكفل استخدام هذا الحق وفق المقصد الدستوري المراد تحقیقه تجاوز السلطة ،الأمر ال

  .والمتمثل في إقامة نوع من التعاون والتوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
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  :خلاصة الفصل الأول

من خلال دراستنا لمظاهر تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي للبرلمان في 

برز لنا جلیا المكانة التي تحتلها السلطة التنفیذیة وهیمنتها  ،2020 ظل التعدیل الدستوري

على السلطة التشریعیة وذلك من خلال مشاركتها في الدعوة لإجراء انتخابات برلمانیة، 

الثلث (التدخل في تكوینه من خلال تعیین رئیس الجمهوریة ثلث أعضاء مجلس الأمة  اوأیضً 

السلطة التنفیذیة لسیر عمل البرلمان وذلك من  ضبط ین لناإلى ذلك تب ، وبالإضافة)الرئاسي

خلال التحكم في جدول أعماله والذي یعتبر البرنامج الذي یسیر علیه البرلمان وأیضا 

  .سلطتها في دعوته للانعقاد في دورة استثنائیة

كیف خص المؤسس الدستوري السلطة التنفیذیة بمكانة هامة  فضلا عن ذلك رأینا

ویتجلى ذلك من  ،وهو التشریع ،مزاحمة البرلمان في مجال اختصاصه الأصیلومكنها من 

خلال سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر سواء في الحالات العادیة وغیر العادیة 

رئیس الحكومة المبادرة بمشاریع القوانین، وما یؤكد التفوق  والأول أ،كما یمكن للوزیر 

نسبة الكبیرة لمشاریع القوانین مقارنة باقتراحات القوانین الحكومي في هذا المجال هو ال

وبالإضافة لذلك یبرز فرض سلطة وتفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان من خلال تحكم 

رئیس الجمهوریة في الإجراءات اللاحقة على المصادقة على القانون من خلال منحه حق 

 .ا سلطة إصدار القوانینالاعتراض على القوانین أو طلب قراءة ثانیة،وأیض

وهنا نكون قد انتهینا من تبیان مظاهر تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص 

ورأینا السلطات التي خص بها المؤسس الدستوري  ،2020التشریعي  ظل التعدیل الدستوري 

هذه السلطات توسعت في مقابل تضییق سلطات  السلطة التنفیذیة في هذا المجال،

بالرغم  طة التشریعیة وأدت في المقابل إلى سیطرة وهیمنة السلطة التنفیذیة،وصلاحیات السل

 أجلمن اعتراف المؤسس الدستوري بسلطات تشریعیة وأخرى رقابیة للسلطة التشریعیة من 

  .إرجاع التوازن المفقود

  



 

  

 :الثانيفصل ال

الرقابة المتبادلة بین السلطتین على 

     2020ضوء التعدیل الدستوري 

  
  



     2020ى ضوء التعدیل الدستوري الرقابة المتبادلة بین السلطتین عل  :الثانيالفصل 

 

51 
 

  تمهید

من المبادئ المسلم بها في النظم الدیمقراطیة أن الدستور هو مصدر السلطات 

ن اختصاصاتها وعلاقتها یبعضها م السلطات الأساسیة للدولة ویبیّ فهو الذي ینظّ  ،جمیعا

ومقتضى ذلك أن تستقل كل سلطة بمزاولة وظیفتها التي أسندها إلیها الدستور لكن  البعض،

ومن أجل ذلك تحرص  نع من وجود تعاون ورقابة منظمة فیما بینهما،هذا الاستقلال لا یم

السلطة التأسیسیة في معظم النظم أن یتضمن الدستور نصوصا تتناول بعض الوسائل 

القانونیة التي تكفل نفاذ القواعد الدستوریة وحسن تطبیقها من جانب السلطات العامة في 

 ة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لتكفل لحدّ الدولة، ومن ذلك النص على الرقابة المتبادل

كبیر عدم طغیان إحدى السلطتین على الأخرى وعدم تجاوز أیهما الاختصاصات التي 

هذه الرقابة المتبادلة بین السلطتین تمكن كل  إنّ  أسندها المؤسس الدستوري للسلطة الأخرى،

الرقابة المتبادلة على منح  سلطة من مساءلة ومحاسبة السلطة الأخرى، كما تعتمد هذه

المجلس  عن طریق حلّ  السلطة التنفیذیة وسائل تستطیع بواسطتها أن تؤثر على البرلمان

وفي المقابل جعل الدستور وسائل رقابیة تمارسها السلطة  ،)المبحث الأول(الشعبي الوطني 

رفات وأعمال التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة وتحقق باستعمالها رقابتها على تص

 ).المبحث الثاني(السلطة التنفیذیة 
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  :المبحث الأول

  حق حل المجلس الشعبي الوطني

د وسائل التأثیر التي تمتلكها السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة نظرا لتعدّ 

زها حق سنحاول التطرق لأهمها بالنظر لخطورة نتائجها والتي من أبر  ،في النظام الدستوري

یعتبر هذا الأخیر السلاح القوي الفعال في النظام البرلماني و حل المجلس الشعبي الوطني، 

فهو وسیلة رقابیة في غایة الأهمیة والخطورة وقد  والمقابل لحق البرلمان في إسقاط الحكومة،

نفیذیة وتلجأ السلطة الت خدم في إطاره الدستوري،ا من مظاهر الدیمقراطیة إذا استُ یكون مظهرً 

عادة إلى استعمال سلطتها في حل مجلس النواب وتجدید تشكیلته قبل  في النظم البرلمانیة

  .وذلك لتحقیق أهداف كثیرة ،انتهاء عهدته

وتختلف أهداف الحل بتغیر الظروف التي تسود العلاقة بین السلطتین التنفیذیة 

لفاعلیة للسلاح المقابل الذي ویعتبر حق الحل السلاح الموازن من حیث القوة وا ،والتشریعیة

أي سحب الثقة منها وذلك بهدف  ؛یملكه البرلمان وهو تقریر المسؤولیة السیاسیة للحكومة

ن  أنجد  قتحقیق التوازن الفعلي لبن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ومن هذا المنطل

تهاء عهدته المؤسس الدستوري الجزائري تبنى آلیة حل المجلس النیابي المنتخب قبل ان

وعلیه سنتناول هنا ماهیة  القانونیة كوسیلة لخلق التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة،

  ).المطلب  الثاني( المجلس الشعبي الوطني وآثاره وصور حلّ  ،)المطلب الأول( حق الحلّ 

  :المطلب الأول

  لّ ــــة حق الحــــماهی

البرلماني عن بقیة النظم الدستوریة الأخرى البرلمان خاصیة  تمیز النظام  لم یعد حلّ 

ن هذه النظم الدستوریة التي أقرت أبل تبنته العدید من النظم الدستوریة غیر البرلمانیة، غیر 

والنظام  ،البرلمان نجد أنها قد تختلف في تحدید الجهة التي تخول لها حق الحلّ  بحلّ 

مانیة التي تبنت حق حل البرلمان الدستوري الجزائري من الأنظمة الدستوریة غیر البرل

  .ونصت علیه في جمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر

أقر المؤسس الدستوري الجزائري بحل المجلس الشعبي الوطني واستثنى مجلس الأمة 

ویرجع سبب استثناء هذا الأخیر من الحل إلى أنه غیر مؤهل دستوریا لإثارة المسؤولیة 
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 والمسؤولیة السیاسیة وجهان لعملة واحدة فان تقریر الحلّ  الحلّ  وبما أن ،السیاسیة للحكومة

وعلیه  ،)1(للسلطة التشریعیة والعكس صحیح  اإعدامً  من دون المسؤولیة السیاسیة یعدّ 

أسباب وإجراءات وضمانات عدم ثمّ  ،)الفرع الأول(والغایة منه  سنتناول هنا مدلول حق الحلّ 

  ).رع الثانيالف( التعسف في استعمال حق الحلّ 

  :رع الأولــالف

  هــــوالغایة من مدلول حق الحلّ 

خطر الوسائل أالمجلس النیابي فیه إجماع بأنه من  إن حق السلطة التنفیذیة في حلّ 

الرقابیة التي تمتلكها السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، حیث یقوم النظام الجزائري 

 ا في جمیع الدساتیر التيسً وهذا ما نجده مكرّ  ،شأنه شأن الأنظمة الأخرى على حق الحلّ 

 ا سنتطرقذوهذا لدعم مركزه وله جعلته ضمن الاختصاصات الحصریة لرئیس الجمهوریة،

  .)ثانیا(والغایة منه  والمقصود بحق الحلّ  ،)أولا(وأساسها القانوني  هنا إلى نشأة سلطة الحلّ 

  القانوني وأساسهانشأة سلطة الحل  -أولا

  :الحل نشأة سلطة  - أ

لأول مرة في انجلترا في نفس الوقت الذي تشكل فیه أول المجالس  ظهر حق الحلّ 

وكانت هذه  ،للإعانات المالیة احتاجالنیابیة وكان الملك هو من یدعو لانعقاد المجالس كلما 

وبقي حق  ،دة المدة تنتهي طلباتها بعد تلبیة طلبات الملكالمجالس النیابیة قصیرة وغیر محدّ 

ه شفاهة وللملك مطلق الحریة في تحدید أجل البرلمان وحتى حلّ  ،اا خاصً ا ملكیً امتیازً  هاحلّ 

الذي احتكم إلى الشعب لفض  "ولیام بت"ل وزارة بة من قلأول مرّ  وقد تم تطبیق آلیة الحلّ 

إلى الدساتیر  وانتقل الحل من انجلترا، )2( هحلّ  إلى النزاع بینه وبین البرلمان مما أدى

حیث اعتبر أحد أهم وسائل تأثیر النظام السیاسي الانجلیزي في الدساتیر الفرنسیة  الفرنسیة

وبالنسبة للجزائر اقتفى المؤسس الدستوري الجزائري أثر الأنظمة  ،)3( 19في أوائل القرن 

الدستوریة ذات الطابع البرلماني فأعترف للسلطة التنفیذیة لحق حل المجلس الشعبي الوطني 

                                                 
 .301مرجع سابق، ص  ،النظام الدستوري الجزائريفي  ، مركز مجلس الأمةعقیلة خرباشي -1
، مجلة »موجبات الضمانو مقتضیات الفاعلیة  حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین«  ،مفتاحعبد الجلیل  -2

 . 65، ص 2007 ،11العدد بسكرة،  ،، جامعة محمد خیضرالعلوم الإنسانیة
 . 233و 232ص ص  ،مرجع سابق ونیسي،ألیندة  -3
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في أول دستور  ا حصریا لرئیس الجمهوریة وظهر حق الحلّ وجعله حقً  ،تبدادهللحلول دون اس

  .2020للجمهوریة الجزائریة المستقلة إلى غایة آخر تعدیل للدستور سنة 

  :الأساس القانوني لحق الحلّ   - ب

في الجزائر قي صورة سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة یلجا إلیه متى  یظهر حق الحلّ 

د مسبقا الأهداف التي ل إقدامه على هذا الإجراء الخطیر یكون قد حدّ رأى ذلك مناسبا، وقب

مكن تصوره من وراء وأهم هدف یُ  ،یمكن أن تنجم عن إنهاء عهدة المجلس الشعبي الوطني

حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئیس الجمهوریة هو تنظیم انتخابات تشریعیة مبكرة 

وهو الأمر الذي یؤكد بأن   ،)1(استقرار الحكم  إلىي تؤد أنلجلب أغلبیة برلمانیة من شانها 

ة دون ـــري رئیس الجمهوریــوق خص بها المشرع الجزائـــــي أداة هیمنة وتفـــــسلطة الحل ه

إلى غایة آخر  1963وباستقراء نصوص الدساتیر الجزائریة المتعاقبة من دستور ، )2( رهـــغی

نجدها لم تخرج عن إطار باقي  ،لى هذا الحقوالتي نصت ع 2020تعدیل  للدستور سنة 

وعلیه فالأساس القانوني  ،ا لرئیس الجمهوریةالدساتیر العربیة في إسنادها لحق الحل حصریً 

  .2020من التعدیل الدستوري لسنة  151لهذا الحق هو المادة 

المجلس  أن حق حلّ  رأینا: عدم تقیید سلطة رئیس الجمهوریة بشروط موضوعیة

 أوطني هو حق حصري لرئیس الجمهوریة أعطي له صراحة بموجب الدستور، یلجالشعبي ال

ا لاستئثاره بصلاحیة إجراء انتخابات وذلك استنادً  ،إلیه كلما دعت الضرورة السیاسیة لذلك

یوجد أي شرط جوهري یقید  بالإضافة لذلك فإنه لا، )3(تشریعیة قبل أوانها متى أراد ذلك 

حیث وبالرجوع إلى المادة  ،المجلس الشعبي الوطني لحق حلّ  لهاستعمارئیس الجمهوریة في 

 نجد أنها لم تحدد الفترة التي یلجا خلالها رئیس الجمهوریة لحلّ  )4( 2020من دستور  151

المجلس الشعبي الوطني وهو ما یمنحه سلطة تقدیریة واسعة في اختیار الوقت المناسب 

                                                 
 ،»2016مجالات التعاون والرقابة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة « ،حكیم تبینة - 1

، العدد 04المجلد  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،للدراسات القانونیة الباحث الأستاذمجلة 

 .2172، ص2019، 02
على النظام السیاسي، مذكرة  وأثره 1996المركز القانوني لرئیس الجمهوریة بعد التعدیل الدستوري لسنة منیرة بلورغي،   -2

 .195ص  ،2012جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماجستیر، مقدمة لنیل شهادة ال
 .135منیرة بلورغي، مرجع سابق، ص  -3
 .2020لدستوري لسنة من التعدیل ا 151انظر المادة  -4
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وبالإضافة إلى ذلك  فالمؤسس الدستوري  یة،لاستخدام هذا الحق دون ضوابط دستوریة فعل

 .الجزائري لم یلزم رئیس الجمهوریة حتى بذكر سبب لجوءه لحل المجلس الشعبي الوطني

  المقصود بسلطة الحل والغایة منه -ثانیا

فهــو أداة ضــروریة  ،مــن أهــم وســائل الســلطة التنفیذیــة فــي مواجهــة البرلمــان الحــلّ  یعــدّ 

المقابـــل الطبیعـــي لاختصـــاص البرلمـــان برقابـــة الـــوزارة ومســـاءلتها لحفـــظ التـــوازن بینهمـــا وهـــو 

  .ومن خلاله تضمن السلطة التنفیذیة استقلالها على السلطة التشریعیة ،سیاسیا

  :  تعریف حق حل البرلمان  

إنهاء نیابة مجلس البرلمان قبل النهایة الطبیعیة للفصل  «:البرلمان بأنه ف حلّ یعرّ 

 :المجلس النیابي على وجه الخصوص بأنه البرلمان أو الفقهاء حلّ  فیعرّ ، و )1( »التشریعي

ذلك الإجراء الذي یتم بمقتضاه وضع نهایة للعهدة البرلمانیة قبل نهایة آجالها القانونیة  «

ة نیابة المجلس النیابي قبل نهایة المدة إنهاء مدّ  «، وبمعنى آخر)2(»المحددة في الدستور

م ـــة لتحكیــــر وسیلـــحیث یعتب، )3( »قبل نهایة الفصل التشریعيأي  ؛القانونیة المقررة له

فیما یقع بین الحكومة والبرلمان من نزاعات واختلافات في وجهات النظر وفیما  )4( ةــــالأم

من خلال ما سبق نلاحظ إن كل التعریفات تتفق   ،یقع بین رئیس الدولة والبرلمان في الرأي

ة نیابة البرلمان قبل الأوان والمیعاد المتفق علیه قانونیا نهاء مدّ البرلمان هو إ ن حق حلّ أ

  .ودستوریا

حق الحل امتیاز تملكه السلطة التنفیذیة وهو حق مقصور على النظام  كما یعدّ 

ا من مظاهر والأخذ به یعتبر مظهرً  ،البرلماني وأحد الركائز الأساسیة التي تقوم علیها

ب مصدر كل السلطات لتسویة الخلافات التي تنشب بین الدیمقراطیة وذلك بالرجوع للشع

  .)5(سلطات الدولة كما أنه عامل مهم لتوازن السلطات، وتحقیق الاستقرار الحكومي 

                                                 
 .231ص  سابق،المرجع ال ،عطاء االله بن صابر -1
  .80ص  سابق،المرجع ال محمد هاملي، -2
 .227ص  سابق،المرجع الونیسي، ألیندة  -3
، »2016حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعدیل الدستوري لعام «عبد الرحمان بن جیلالي،  بن سماعلي، بوعلام -4

 ،02 ، العدد05المجلد  جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،القانونیة المقارنة اتمجلة الدراس

 . 170، ص 2019
 .68ص  سابق،المرجع التاح عبد الجلیل، فم -5
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  :الفرع الثاني

  مبررات أسباب وضمانات حق الحل

ممثلة في رئیس الجمهوریة وحده، لیس  الذي تتمتع به السلطة التنفیذیة إن حق الحلّ 

 إلیهاهذا الأخیر یستخدمه متى شاء بل لا بد من توافر مبررات وأسباب یستند ا لحقا مطلقً 

المؤسس الدستوري بمجموعة من  أحاطهلعدم التعسف في استعمال هذا الحق فقد ، )أولا(

  .)ثانیا(الضمانات 

  :الحلّ  مبررات وأسباب استعمال حق –أولا

بد أن تستند إلى مجموعة آلیة حل المجلس الشعبي الوطني لا إنّ  :مبررات حق الحل   - أ

إلى الحفاظ على استقرار المؤسسات والنظام السیاسي القائم  من المبررات تهدف أساسا

  :یلي  وسیتم التطرق إلیها كما

 إن : عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني عل مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة

الوطني للموافقة علیه،  الوزیر الأول مطالب بتقدیم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي

 یعین رئیس الجمهوریة وزیر أولو م الوزیر الأول استقالته وفي حالة عدم الموافقة علیه یقدّ 

م بدوره مخطط عمل حكومة للمجلس الشعبي الوطني  والذي یقدّ  ،بحسب الكیفیات نفسها

وتستمر  اوجوبً  وفي حالة رفضه من قبل هذا الأخیر للمرة الثانیة یحلّ  ،للموافقة علیه

 .)1(الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العامة إلى غایة إجراء انتخابات برلمانیة من جدید 

 هو إحدى الوسائل التي تكفل تحقیق  حق الحلّ  إنّ :  تحقیق استقرار النظام السیاسي

وبها یضمن تحقیق الهدف من الأخذ بهذه  استقرار النظام السیاسي وذلك بعدة أسالیب

د یستعمل رئیس الجمهوریة هذا الحق للوصول إلى أغلبیة برلمانیة لتحقیق فق الوسیلة،

ن أأو لوجود نزاع قائم ومستمر بین الحكومة والمعارضة، أو لاعتقاده  ،استقرار الحكومة

ه ویعطي للناخبین حق التعبیر عن إرادتهم في فیحلّ  للأمة البرلمان لم یعد یقدم شيء

 .)2(انتخابات جدیدة 

 

                                                 
 .2020سنة  التعدیل الدستوري لمن  108و  107و  106 المواد :انظر -1
 .172سابق، ص المرجع الجیلالي، عبد الرحمان بن  بن سماعلي، بوعلام  -2
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 منح المؤسس الدستوري من خلال المادة: فقة على طلب التصویت بالثقةعدم الموا :

أو رئیس الحكومة حسب الحالة إمكانیة  فقرة الخامسة للوزیر الأول 2020من دستور  111

لجوء لطلب التصویت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة رفض التصویت بالثقة 

وفي هذه الحالة ، )1(استقالة الحكومة  سب الحالةیقدم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ح

 یمكن لرئیس الجمهوریة وقبل قبول استقالة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة حلّ 

  .)2( إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها المجلس الشعبي الوطني أو

بل یجب أن یعني انه یمارسها بكل حریة  لا إن تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة الحلّ 

  :البرلمان والتي یمكن إیجازها في الآتي تكون هناك دوافع تجبره على حلّ 

  :أسباب حق الحلّ    - ب

 السبب الرئیسي الذي یجعل السلطة  :والبرلمان الحل بسبب الخلاف بین الحكومة

هو قیام  خلاف بین الحكومة والبرلمان  إلى الحلّ  التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة تلجأ

ن أعندما تعتقد الحكومة أنها على حق و ، یه أو بینها وبین إحدى غرف البرلمانبغرفت

نها تطلب من رئیس الدولة إا فالبرلمان یتمادى في استعمال صلاحیاته أو یعرقل عملها عمدً 

بالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد أنه نص على هذه  إجراء انتخابات جدیدة،و حل البرلمان 

فلو  ا،، وهو أكثر الأسباب شیوعً )3( 2020من تعدیل سنة  108مادة الحالة بموجب نص ال

كفل الدستور للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة وحرم هذه الأخیرة من حق الحل لضاع 

التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وبالتالي تكثر الحكومات قصیرة العمر الأمر الذي 

 .)4(ینجم عنه عدم استقرار حكومي 

 قد یكون حل  :الهامة حل البرلمان لغرض استطلاع رأي الشعب حول بعض المسائل

ه خلاف بین السلطات الدستوریة في الدولة حول مسالة معینة یجب حلها البرلمان مردّ 

أو في وضع  ،كالرغبة في إدخال تعدیلات جوهریة في نظام الحكم أوفي النظام الانتخابي

ا ــــبالمصالح العلی ي تمسّ ـــإلى غیر ذلك من الأمور الت أوالدولة الدستوري أو السیاسي 

                                                 
 . 2020من دستور سنة  111المادة  :انظر -1
 . 2020من دستور سنة  151المادة  :انظر -2
 .2020من دستور سنة  108انظر المادة  -3
 .238سابق، ص المرجع ال ،عطاء االله بن صابر -4
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البرلمان في هذه الحالة المقصود منه هو استطلاع رأي الشعب في  بعض  ، وحلّ )1(ة ـــللدول

 .المسائل المهمة

 في هذه الحالة بسبب وقوع نزاع  الحلّ  یأتي :الحل بسبب الخلاف بین مجلسي البرلمان

ناء القیام بالعملیة التشریعیة أو الرقابیة إلى درجة یصعب الوفاق بین مجلسي البرلمان أث

المجلس الشعبي الوطني طبقا لما ینص علیه  السلطة التنفیذیة إلى حلّ  أفتلج بینهما،

 .)2( ویهدف هذا الحل إلى تمكین السلطة التنفیذیة من تحقیق الاستقرار السیاسي الدستور،

 هاء مدة نیابة البرلمانالحل بسبب الضرورة الملحة قرب انت. 

  ضمانات استعمال حق الحل  -ثانیا

بالنظر إلى خطورة إجراء حل المجلس الشعبي الوطني یحاط حق الحل ببعض 

الضمانات التي تكفل حسن استخدامه وعدم إساءة استعماله من قبل السلطة التنفیذیة وتتمثل 

  :أهم الضمانات في

 :یدالضمانات المتعلقة بالإجراءات والمواع -1

هذه الضمانات عادة ما تكون قبلیة وسابقة لممارسة الحل وهذه الضوابط إما تخص 

  .إجراءات یجب التقید بها أو قیود خاصة بمواعید زمنیة محددة 

  :الضمانات الإجرائیة -أ 

وهي مجموعة من القیود ممثلة في مجموعة من الإجراءات الواجب على الجهة التي  

  :ل اتخاذ قرار الحل ومن أهم هذه الضمانات تملك حق الحل مراعاتها قب

 ن اللجـوء أت الدسـاتیر الجزائریـة لقد أقـرّ : منع رئیس الجمهوریة من تفویض سلطة الحل

مـن  93حیـث تـنص المـادة  ،جوازیـا لـرئیس الجمهوریـة المجلـس الشـعبي الـوطني أمـرا إلى حلّ 

سـلطته فـي اللجـوء إلـى  لا یجـوز إن یفـوض« :علـى أنـه في فقرتهـا الثانیـة 2020دستور سنة 

یتخــذ  إذ، »الاســتفتاء وحــل المجلــس الشــعبي الــوطني وتقریــر الانتخابــات التشــریعیة قبــل أوانهــا

انتخابــات  تشــریعیة قبــل أوانهــا بموجــب مرســوم رئاســي صــادر عــن رئــیس  قــرار الحــل وإجــراء

                                                 
 ،الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي،01،ط ة حق حل المجلس النیابي في الدساتیر المعاصر  بشیر علي محمد البار، -1

 . 305ص مصر، 
المملكة العربیة  الریاض، السید، حل البرلمان دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، إبراهیماحمد عبد اللطیف  -2

  .12ص  ،2014 الطبعة الأولى، السعودیة،
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وهــو مــا یجعــل هــذا الاختصــاص ســلطة  ،الجمهوریــة وغیــر خاضــع  لإشــراك أي لجهــة أخــرى

  . صة برئیس الجمهوریةخا

  ّدرجــت بعــض الدســاتیر علــى تعلیــق إجرائــه بضــرورة : استشــارة جهــات معینــة قبــل الحــل

فــي  2020التعــدیل الدســتوري لســنة  وقــد نــص علــى هــذا الإجــراء ،)1(استشــارة جهــات معینــة 

الفقــرة الأولــى حیــث ألــزم المؤســس الدســتوري رئــیس الجمهوریــة قبــل اللجــوء إلــى  151:مادتــه 

ل حق حل المجلس الشعبي الوطني بوجوب استشارة جهات معینة على سـبیل الحصـر استعما

الـوزیر و رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدسـتوریة  :وهي

، النظــر عــن مــدى التقیــد بــالآراء الناتجــة عنهــا أو رئــیس الحكومــة حســب الحالــة، بغــضّ  الأول

ا بعـدم كـان القـرار مشـوبً  وإلا ا لا یمكن تجاوزه من سـلطة الحـلّ دستوریً ا حد�  فالاستشارة هنا تعدّ 

حیـث نســتخلص  الدسـتوریة، خاصـة وأنــه قـد اتسـعت دائــرة جهـات إخطـار المحكمــة الدسـتوریة،

إن كــان و  ،)2( ن طلــب الاستشــارات إلزامــي لــرئیس الجمهوریــة لكــن الأخــذ بهــا غیــر ملــزمأهنــا 

أنـه و في تكوین الرأي السـدید لاتخـاذ القـرار السـلیم خاصـة  یلغي أهمیة هذه الاستشارات هذا لا

  .ولأول مرة تستشار المعارضة في ذلك من خلال استشارة رئیس الحكومة

 أقـرت بعـض الدسـاتیر علـى ضـرورة موافقـة : استفتاء شعبي قبل اتخاذ قرار الحـل  إجراء

تسـلیم القــرار إلــى عنــه وفـي ذلــك  ومــا قــد یسـفر ،الشـعب علــى الحـل بنــاءا علـى اســتفتاء شـعبي

، وعلیــه لا یســتطیع رئــیس الدولــة إصــدار  )3(الشــعب صــاحب الســیادة ومصــدر كــل الســلطات 

المؤســس الدســتوري  إذا جــاءت نتیجــة الاســتفتاء مؤیــدة لقــرار الحــل، ولــم یأخــذ قــرار الحــل إلا

الجزائري بهذا القید وقد كـان صـائبا فـي هـذا التوجـه لأن موفـق الشـعب سـیظهر بمجـرد إعـلان 

 .)4(نتائج الانتخابات الجدیدة 

  ّیـتم الحـل بموجـب مرسـوم عـادة، ویقصـد بالتسـبیب :  ضمانة الالتزام بتسبیب قرار الحـل

بیـان الأسـباب التـي اسـتندت علیهـا الجهـة المختصـة فـي  ن یتضمن مرسوم الحـلّ أهنا ضرورة 

                                                 
 .18سابق، ص المرجع الحمد عبد اللطیف إبراهیم السید، أ -1
 . 127سابق، صالمرجع ال ،بین الحكومة والبرلمان العلاقة الوظیفیة عقیلة خرباشي،-2
 مد خیضر بسكرة،ح، جامعة ممجلة العلوم الإنسانیة،» حق رئیس الدولة في حل البرلمان « ، مرزوقيعبد الحلیم  -3

 .107، ص  2012، 03 العدد ،12المجلد 
 .264سابق، صالمرجع ال ،ونیسيألیندة  -4
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التـي اسـتند إلیهـا رئـیس لهـذا القیـد أهمیـة بالغـة لأنـه یبـین لنـا الـدوافع و  ،)1(قرارها بحـل البرلمـان

وقـد  الدولة لحل المجلس النیابي وعلى ضوء ذلـك یمكـن الحكـم علـى سـلامة الحـل مـن عدمـه،

تتضمن الدساتیر نصوصا لإلزام رئیس الدولة بذكر سبب إقدامه على حل البرلمان في صـلب 

شـارة قرار الحل تحت طائلة بطلانـه والإلـزام قـد یكـون صـریحا كمـا قـد یكـون ضـمنیا، تجـدر الإ

وفــي المقابـل تركـت المســالة  إلـى أن أغلبیـة الدسـاتیر لــم تلـزم رئـیس الدولــة بتسـبیب قـرار الحـلّ 

وعلیـه فـإن ذكـر ، )2(لتقدیر السلطة التنفیذیة مع عدم إلزامها بنص صریح بتسـبیب قـرار الحـل 

لعـــدم التعســـف فـــي  ةضـــمانو ســـبب الحـــل فـــي صـــلب قـــرار حـــل البرلمـــان یبقـــى مســـالة مهمـــة 

ســبب ذاتــه فــي كــل مــرة یثــور الخــلاف بــین رئــیس الدولــة والأغلبیــة البرلمانیــة وهــو اســتخدام ال

الــذي یمثـــل  ،الأمــر الــذي یـــؤدي إلــى تســلط واســـتقراء الســلطة التنفیذیـــة علــى حســاب البرلمـــان

إلا أن المؤسس الدستوري الجزائـري وكمـا سـبق لنـا توضـیحه لـم یلـزم رئـیس  )3(الإرادة الشعبیة 

 .ار لجوءه لحل للمجلس الشعبي الوطني في التعدیل الدستوري الأخیرالجمهوریة بتسبیب قر 

  :الضمانات المتعلقة بالمواعید  - أ

تتعلق هذه الضمانات بالفترات الزمنیة التي یلتزم فیها رئیس عدم حل المجلس   

ثم ضمانة  ،ممارسة السلطات الاستثنائیة دها الدساتیر وكذلك حظر الحل إثناءتحدّ  خلالها،

   .الفترة الزمنیة التي تفصل بین إنهاء نیابة البرلمان وانعقاد مجلس جدید عدم إطالة

 خلال مدة  تمنع بعض الدساتیر إجراء الحلّ : عدم جواز الحل خلال فترة زمنیة محددة

زمنیة معینة یبدأ حسابها من تاریخ انتخاب المجلس النیابي بهدف كفالة استقرار هذه 

 :ة صور وهيزمني عدّ ویأخذ هذا القید ال ،)4(المجالس 

  قد یرد هذا القید على سلطة الرئیس في حل البرلمان خلال الفترة الأخیرة من مدة

  .ولایته

  عدم جواز الحل خلال مدة زمنیة معینة تلي انعقاد المجلس الجدید وهذه لا تتحدد

 .في جمیع الدساتیر

                                                 
 . 262ص  ، سابقالمرجع ال ،ونیسيأیندة ل -1
 .128سابق، ص المرجع ال، نوال دایم -2
 .111ص  سابق،المرجع ال ،مرزوقي عبدالحلیم بن سماعلي، بوعلام -3
 .107، ص المرجع نفسه ،مرزوقيعبد الحلیم  -4
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  ّإلى حظر حل ذهبت بعض الدساتیر : أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة حظر الحل

المجالس النیابیة أثناء تطبیق لبعض النصوص الدستوریة التي یرى المؤسس الدستوري أنها 

تتسم بالخطورة، وهذا النوع من القید غالبا ما یستهدف إبقاء الرقابة على رئیس الجمهوریة 

 )1(إزاء ما قد یتخذه من قرارات مستغلا الظروف الاستثنائیة وسلطاته التي تتوسع خلالها 

 تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري حدد الحالات التي یحضر فیها حلّ 

  :المجلس الشعبي الوطني تحقیقا لاستقرار المؤسسات الدستوریة وهي كالتالي 

  ویستشف ذلك من خلال 2020من التعدیل الدستوري لسنة  95حالة تفعیل المادة ،

 . 2020من دستور  سنة  96استقراء نص المادة 

 أوردت معظم  :إنهاء نیابة البرلمان وانعقاد المجلس الجدید عدم إطالة الفترة بین

لا تطول المدة الزمنیة أوهو  الدساتیر شرطا جوهریا في القرار الصادر بحل المجالس النیابیة،

یحدد فیه  أن قرار الحل لابد أن أي ؛وانعقاد المجلس الجدید حلّ بین إنهاء المجلس الذي یُ 

یدا قاطعا لإجراء انتخابات جدیدة، ففي آخر تعدیل للدستور الجزائري نص المؤسس تحد

إصدار مرسوم  فبعد انتخابات في اجل أقصاه ثلاثة أشهر، الدستوري على ضرورة إجراء

الحل لابد أن یتم الالتزام بإجراء انتخابات تشریعیة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر یمكن تمدیدها 

ولكن  ،إذا تعذر تنظیمها في الأجل المحدد لأي سبب كان شهر إضافیةلمدة أقصاها ثلاثة أ

وتعتبر المدة الزمنیة المحددة دستوریا من أجل إجراء  ،)2(بعد اخذ رأي المحكمة الدستوریة 

انتخابات بعد أن یحل المجلس الشعبي الوطني ضمان لعدم إطالة الفترة بین إنهاء المجلس 

 .)3(د المحلول وانعقاد المجلس الجدی

ما یمكن استخلاصه هنا إن المؤسس الدستوري الجزائري ومن خلال إدراجه لبعض 

من هذه الضمانات كان یهدف إلى عدم تعسف السلطة التنفیذیة في استخدام هذا الحق 

  .وبالتالي المحافظة على استقرار المؤسسات الدستوریة في البلاد

  

  

                                                 
 .127ص  سابق،المرجع دایم، ال نوال -1
 . 2020ر سنة من دستو  151انظر الفقرة الأخیرة من المادة  -2
 .174ص  ،المرجع السابقعبد الرحمان بن جیلالي، بن سماعیلي، بوعلام  -3
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  :المطلب الثاني

  آثارهو ي  المجلس الشعبي الوطن حلّ  صور

یثیر مسائل عدیدة حیث ینصب الحل على غرفة المجلس الشعبي  إن مضمون الحلّ 

وللوقوف على هذه الآلیة یفترض أن نضطلع على ما نص  ،الوطني فقط دون مجلس الأمة

من تعدیل  151علیه المؤسس الدستوري في هذا الخصوص حیث یستفاد من نص المادة 

لجزائري قد منح حق حل المجلس الشعبي الوطني ن المؤسس الدستوري اأب 2020سنة 

انتهى إلى تقریر حالتین حیث  تتمثل الحالة الأولى في حالة عدم و  لرئیس الجمهوریة وحده،

یعرف  الموافقة  أو الرفض الثاني لمخطط عمل أو برنامج الحكومة حسب الحالة وهو ما

وهو ما یعرف  ،هوریة الخاصة بذلكوالحالة الثانیة سلطة رئیس الجم ،بالحل الوجوبي التلقائي

 كما سنتناول مسالة هامة وهي الآثار التي یخلفها قرار الحلّ  ،)الفرع الأول(بالحل الرئاسي 

  .)الفرع الثاني(مهما كان نوعه 

  :الفرع الأول

 لّ ــــــــــور الحـــــص

  يــــالحل الوجوب -أولا 

شریعیة في حلقة مفرغة وضع تجنبا لدخول العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والت

من تعسف المجلس الشعبي الوطني في ممارسة  المؤسس الدستوري آلیة من شأنها أن  تحدّ 

صلاحیته المتمثلة في حق المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة 

الوجوبي متى تمادى في  المعروض علیه حسب الحالة، وتتمثل هذه الآلیة في تعرضه للحلّ 

تعرض المجلس الشعبي الوطني  أنالمخططات والبرامج الحكومیة المعروضة علیه،  رفض

من  إذللحل بهذه الطریقة یعتبر تقنیة مرتبطة بعلاقات الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني 

برامج العمل التي تقدم  وتركه یرفض مخططات أو الأخیریطلق العنان لهذا  أنغیر الممكن 

قد تكون متباینة من حیث مخططات ، )1(رف حكومات متعاقبة من ط له للموافقة علیها

الوجوبي للمجلس  عملها وتشكیلتها وانتماءها السیاسي من دون سلاح رادع، إن آلیة الحلّ 
                                                 

الدستوري  التعدیلمجالات التعاون والتضاد بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل « ،حمد بن نعیجةأ ،علي بقشیش -1

 2018 ،01العدد  ،04ون تیارت، المجلد جامعة ابن خلد ،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، » 2016لسنة 

 .10،ص 
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بل وردت في أول دستور للجمهوریة  1996لم یكرسها فقط التعدیل الدستوري لسنة  الشعبي،

 1989وكرسها دستور ، )1( منه 56لمادة في نص ا 1963الجزائریة المستقلة الصادر سنة 

خالیا من النص على الحل الوجوبي  1976جاء دستور  بینما، )2( 78بموجب المادة 

  .للمجلس الشعبي الوطني

ویعتبر بمثابة أداة  ،الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني هو الحل بقوة القانون

ون فیه الحكومة مسؤولة أمام دستوریة تهدف إلى ضمان الاستقرار الحكومي في نظام تك

فهو یكشف إما عن عدم وجود أغلبیة برلمانیة تضمن تسییر الشؤون العامة ، )3(البرلمان 

أن الحكومة المعینة على أنقاض الحكومة التي و للمجلس الشعبي الوطني بشكل مستقر 

أن و فشلت في الحصول على تأیید المجلس الشعبي الوطني عادت بنفس البرنامج الذي سبق 

ویترتب على الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني استمرار الحكومة القائمة في  ،فضرُ 

وطبقا  ،تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب مجلس جدید في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

المجلس الشعبي الوطني في حالة عدم الموافقة على  برنامج عمل الحكومة أو  حلّ للدستور یُ 

ن في الأحكام ومن خلال التمعّ ، )4(ومة حسب الحالة للمرة الثانیة مخطط عمل الحك

ن الحل الوجوبي هو الحل أنستخلص  الأخیرالدستوریة التي جاءت في التعدیل الدستوري 

  : یقع متى توافرت الحالتین التالیتینو  2020من دستور سنة  108:الذي تناولته  المادة 

ي على مخطط عمل الحكومة الجدید المقدم حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطن -1

من طرف الوزیر الأول المعین من طرف رئیس الجمهوریة بعد استقالة الحكومة السابقة 

  .)5( 2020الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة  107عملا بنص المادة 

 في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج رئیس الحكومة الذي عینه -2

رئیس الجمهوریة بعد استقالة الحكومة التي رفض المجلس الشعبي الوطني برنامجها،  وعلیه 

یكون تلقائیا وبقوة  2020من التعدیل الدستوري لسنة  108فالحل المقرر بموجب المادة 

                                                 
 10في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، الصادر بتاریخ  ،3619 سبتمبر 08 دستور 56: انظر نص المادة  -1

 .64، عدد 1963سبتمبر 
 . 1989من دستور سنة  78:انظر نص المادة  -2
 .121سابق، ص الرجع الم، سعاد حافظي -3
 .2020 من التعدیل الدستوري لسنة 108ادة  انظر الم -4
 .2020 من التعدیل الدستوري لسنة 107انظر المادة  -5
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القانون في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني لبرنامج الحكومة أو مخطط عملها للمرة 

مارس رئیس الجمهوریة سلطة الحل لتفادي الانسداد المؤسساتي الذي قد فعندئذ ی ،الثانیة

د أن ـــــع یؤكـــــي، لكن الواقـــالمجلس الشعبي الوطنو ة ـــاء عدم التوافق بین الحكومرّ ــــیحدث ج

ا أو مخطط ــــا ببرنامجهــــــبل دائمـة ویقـــالمجلس الشعبي الوطني یتجنب مواجهة الحكوم

فاتخاذ قرار رفض برنامج أو مخطط عمل الحكومة من قبل المجلس الشعبي ، )1( هاـــعمل

الوطني لا یتم إلا بعد النظر ملیا في النتائج التي سیترتب علیها موقفه وغالبا ما تخلص 

كما أن ، )2(الموازنة إلى التزكیة اللامشروطة للبرنامج أو مخطط العمل المعروض علیه 

بي الوطني الموافقة على برنامج الحكومة أو مخطط عملها تحمل عبئ رفض المجلس الشع

فإن كان  للمرة الثانیة لا یؤثر فقط على  المجلس الشعبي الوطني بل یمتد إلى مجلس الأمة

من  المستحیل حل هذا الأخیر  لضمان استقرار الدولة واستمراریة مؤسساتها إلا انه یبقى 

  .)3(غایة انتخاب مجلس شعبي وطني جدید  مجمد تقریبا لارتباط عمله بالغرفة الأولى

وعلیه وبناءا على ما سبق نلاحظ إن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى بمقتضى 

بهدف ضمان  "الوجوبي"صورة الحل التلقائي  2020من التعدیل الدستوري لسنة 108المادة 

عن الاستقرار الحكومي وتجنب كل تعسف من طرف المجلس الشعبي الوطني في البحث 

، وبالتالي تفادي دخول العلاقة بین )4( حكومات غیر مرغوب فیها حسب نظره إسقاط

السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في فراغ نتیجة ما قد یحدثه الرفض المتكرر للموافقة على 

برنامج عمل الحكومة حسب الحالة من طرف المجلس الشعبي الوطني والذي  أومخطط  

،  وینحصر دور رئیس الجمهوریة في هذه الصورة من )5(تتالیة یؤدي إلى إسقاط حكومات م

الحل على قیامه بإصدار مرسوم الحل، وبالإضافة إلى كل ما سبق نستخلص أن المؤسس 

الدستوري الجزائري جاء بطریقة جدیدة  لمعالجة احتمالین وإیجاد مخرج لكل منهما بحسب 

                                                 
 .302سابق، ص المرجع ال، في النظام الدستوري الجزائري الأمةعقیلة خرباشي، مركز مجلس  -1
 . 81-  80 ص سابق صالرجع ال، مبین الحكومة والبرلمان عقیلة خرباشي ، العلاقة الوظیفیة -2
 . 303ص  سابق،المرجع ال، في النظام الدستوري الجزائري عقیلة خرباشي ،مركز مجلس الأمة -3
كلیة  ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، »  1989حق الحل في دستور « محمد براهمي، -4

 . 630،ص  1993، 03، العدد 01الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الجزائر 
 . 292سابق، ص المرجع السعاد حافظي،  -  5
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من التعدیل الدستوري  )1( 110و  105الذي تضمنته أحكام المادتین  الأمرالحالة، وهو 

 .الأخیر

  »الإرادي«الحل الرئاسي  -ثانیا

الحل في هذه الحالة هو اختصاص حصري مدستر لرئیس الجمهوریة یمكنـه اسـتعماله 

بحیــــث أنــــه الســــلاح المقابــــل لســــلطة البرلمــــان فــــي تقریــــر عــــدم الثقــــة  ،فــــي مواجهــــة البرلمــــان

احتیاطیـة فـي یـد  أداةفهـو  ،افتكًـ الأسلحة شدّ أ ویعدّ  قالة،بالحكومة وبالتالي إجبارها على الاست

وقـــد خـــول المؤســـس الدســـتوري لـــرئیس ، )2(دمها فـــي الوقـــت المناســـب خالســـلطة التنفیذیـــة تســـت

ـــا ، )3(الجمهوریـــة اســـتعمال هـــذا الحـــق باعتبـــاره یمثـــل جمیـــع الســـلطات  فـــرئیس الجمهوریـــة هن

ى حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني وغیـــر مقیـــد یمتلـــك الســـلطة التقدیریـــة الواســـعة فـــي اللجـــوء إلـــ

  .على الرغم من أنه غیر مسؤول سیاسیا أمامه بشروط موضوعیة

ونلاحظ من  ،البرلمان في حالات مختلفة عادة ما یتم لجوء رئیس الجمهوریة لحلّ 

وبالضبط فیما یتعلق بعلاقة رئیس  2020ورد في التعدیل الدستوري لسنة  خلال ما

لشعبي الوطني، أن المؤسس الدستوري تمسك بما جاءت به الدساتیر الجمهوریة بالمجلس ا

في منح رئیس الجمهوریة حق حل المجلس الشعبي الوطني  1963الجزائریة باستثناء دستور 

وینفرد هذا الأخیر في ممارسة هذا الحق ولا یجوز له تفویضه  ،متى رأى ذلك مناسبا ،بإرادته

 ،)4( 2020من التعدیل الدستوري لسنة  93المادة بحسب ما تضمنته الفقرة الأخیرة من 

حیث یمارس ، )5(ویعتبر هذا الحق من اخطر المظاهر الرقابیة على السلطة التشریعیة 

رئیس الجمهوریة حق حل المجلس الشعبي الوطني  كسلطة  مفاضلة في حالة قیام نزاع بین 

المؤسسات الدستوریة  استقرارالحكومة والمجلس الشعبي الوطني الأمر الذي من شانه تهدید 

ب باعتباره والمسؤول عن ذفیتدخل ویحل المجلس الشعبي الوطني  بغیة تسویة هذا التجا

   .حسن سیر المؤسسات

                                                 
 . 2020من التعدیل الدستوري لسنة  110و  105انظر نصي المادتین  -  1

جامعة بن زیان  ،مجلة التراث ،»آلیات السلطة التنفیذیة المؤثرة في صنع القانون في الدساتیر الجزائریة «فتیحة عمارة ، -2

 .159ص، 01، العدد 10عاشور الجلفة، المجلد 
 . 75سابق، ص المرجع ال سلیمة عبة، -3
 .2020من دستور  93المادة  :انظر -4
 .70ص  سابق،المرجع العبد الجلیل مفتاح،  -5
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئیس الدولة لیس مسؤولا سیاسیا رغم أنه یتمتع بسلطات 

لال ما جاء في مضمون المادة ومن خ، )1(أمام البرلمان و فعلیه وأن الحكومة مسؤولة أمامه 

یتضح أن المؤسس الدستوري منح رئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في ممارسة حقه  151

باستثناء   )2(في حل المجلس الشعبي الوطني لكن دون تحدید حالات معینة لاستعماله 

 2020ة من التعدیل الدستوري لسن 111الحالة التي نصت علیها الفقرة السابعة من المادة 

 أووالتي فیها یكون لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة للاختیار بین المجلس الشعبي الوطني 

وذلك بعد رفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة على لائحة الثقة التي تقدم بها  ،الحكومة

 رئیس الحكومة حسب الحالة عقب  البیان السنوي للسیاسة العامة للحكومة أو الأولالوزیر 

استقالة حكومته لرئیس  ،رئیس الحكومة حسب الحالة أو الأولوعلى اثر ذلك یقدم الوزیر 

قبول استقالة  أوحل المجلس الشعبي الوطني  إماالجمهوریة الذي منحه الدستور احتمالین 

  .  )3( الحكومة

وعلیه فدور رئیس الجمهوریة كسلطة تحكیم  لا تظهر في الحالة التي تكون الحكومة  

حیث تكون الحكومة مسؤولة سیاسیا أمام المجلس الشعبي الوطني فرغم  ،ادة الوزیر الأولبقی

رئیس الجمهوریة هو من یضع السیاسة العامة لا یكون مسؤولا سیاسیا أمام البرلمان،  أن

والمجلس  ،حیث یكون الخلاف في هذه الحالة خلافا غیر مباشر بین رئیس الجمهوریة

   .)4( الأخیرلنتیجة تدخله لحل هذا فتكون ا الشعبي الوطني،

دور رئیس الجمهوریة كسلطة تحكیم تظهر في الحالة التي  أنوعلیه فمن المفروض 

هي التي تقوم بوضع  الأخیرةهذه  أنتكون فیها الحكومة بقیادة رئیس الحكومة باعتبار 

لقة مضبوطة النظام یدور في ح أنالقول  إلىوبالنتیجة نصل  ،)5( السیاسة العامة للحكومة

                                                 
 .185ص سابق،المرجع ال القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،الجزء الثاني، ،بو الشعیر السعید -1
 . 2020 التعدیل الدستوريمن  151انظر المادة  -2
  2020من التعدیل الدستوري لسنة  111انظر المادة  -  3
، مجلة صوت القانون، »2020صور حل المجلس الشعبي الوطني في ظل التعدیل الدستوري «بوعلام بن سماعلي، -4

 .476، ص 2022جامعة خمیس ملیانة ،المجلد الثامن، العدد خاص، 
 . 476ص  المرجع نفسه، -  5
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لا توازنیة تحت قیادة رئیس الجمهوریة مفتاح قبة النظام لا یواجهه دستوریا احد من 

  .)1( المؤسسات المنتخبة أو المعینة

ما یمكن ملاحظته هنا وفي صورة الحل الرئاسي، أنه لرئیس الجمهوریة السلطة 

 ،ل بصفة شخصیةإذ یتخذ قرار الح ،المجلس الشعبي الوطني التقدیریة المطلقة في حلّ 

فالمؤسس الدستوري لم یقید رئیس الجمهوریة بضوابط دستوریة وقیود موضوعیة تمنعه من 

أنه في المقابل  إلا ،على حل المجلس الشعبي الوطني عند ممارسة سلطته في الحل الإقدام

من الدستور سالفة الذكر  151التي وردت في المادة  )2(اكتفى ببعض الضوابط الشكلیة 

  :مثلة في الاستشارات التالیةوالمت

 .استشارة رئیس مجلس الأمة  - أ

 استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني   - ب

 .استشارة رئیس المحكمة الدستوریة  - ت

 .استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة بحسب الحالة  - ث

وأیضا قیده بضرورة تنظیم انتخابات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر یمكن تمدیدها لمدة 

ولكن بعد  ،ثة أشهر إضافیة إذا تعذر تنظیمها في الأجل المحدد لأي سبب كانأقصاها ثلا

، ونستنتج هنا أن طلب الاستشارات إلزامي لرئیس الجمهوریة )3(أخد رأي المحكمة الدستوریة 

لكن الأخذ بها غیر ملزم وإن كان هذا لا یلغي أهمیة هذه الاستشارات في توجیه وتكوین 

إلا أن كل هذه الاستشارات لا تشكل ضمانات فیما  قرار السلیم خاصة،الرأي السدید لاتخاذ ال

قد یحدث من تعسف في استعمال حق حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئیس 

  .الجمهوریة

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  151سبق ووفقا لأحكام المادة  وعلى ضوء ما

هو وسیلة  قبل رئیس الجمهوریة ن ممارسة حق حل المجلس الشعبي الوطني منأنستخلص 

الغایة منها الحصول على أغلبیة برلمانیة تدعم الحكومة في  ،تهدید لاستقرار البرلمان

                                                 
 . 171سابق، صالمرجع الالنظام السیاسي الجزائري، سعید بو الشعیر،  -1
 . 2172ص  ،المرجع السابق ، حكیم تبینة -2
 . 2020 التعدیل الدستوري لسنة من  151:انظر الفقرة الأخیرة من المادة  -3
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تعبیرا عن إرادته في التدخل في تنفیذ البرنامج السیاسي  یعدّ  ،)1(المجلس الشعبي الوطني 

  .للحكومة والذي یعتبر تدخلا أیضا في النشاط السیاسي

ستوى الممارسة الفعلیة لسلطة الحل الرئاسي للمجلس الشعبي الوطني فقد أما على م    

عرفت التجربة الدستوریة الجزائریة حل المجلس الشعبي الوطني بصفة إرادیة في جانفي 

المتضمن حل  1992جانفي  04المؤرخ في  01-92:بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1992

بعد استشارة  1989من دستور  120المادة المجلس الشعبي الوطني وذلك استنادا  لنص 

 11رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس الحكومة واقترن  باستقالة رئیس الجمهوریة في 

 2021حله أیضا في فیفري  ، وتمّ )2(أي بعد أیام فقط من تاریخ الحل  1992جانفي 

دور بعد ص )3( 2021فیفري  28المؤرخ في  77-21:بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

وذلك بعد استشارة  ،151وفقرة السابعة  99واستنادا على المادتین  2020التعدیل الدستوري 

ر ــي ورئیس المجلس الدستوري والوزیـــرئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطن

  .)4(الأول 

دید وبالتح ،من أنجع الوسائل التي تواجه بها السلطة التنفیذیة البرلمان أداة الحلّ  تعدّ 

المجلس الشعبي الوطني وتفعیلها یتسم بإیجاد مخرج للنزاع القائم بین المؤسستین التشریعیة 

ن استعمال حق الحل في الضغط على المجلس الشعبي الوطني ناتجة عن إ والتنفیذیة،

انعدام وسائل التأثیر في مواجهة رئیس الجمهوریة ،نظرا لانعدام مسؤولیته السیاسیة فالرقابة 

ة التي یملكها المجلس الشعبي الوطني في مواجهة رئیس الجمهوریة هي فتح نقاش الوحید

   .حول السیاسة الخارجیة

من بین الصور  أخذالمؤسس الدستوري الجزائري  أنما یمكن استخلاصه هنا هو 

بصورتي الحل الوجوبي والحل الرئاسي في أخر تعدیل  حل المجلس الشعبي الوطني،

حیث یقع  ،ید، ولكن الجدید هنا یتعلق بحالات وقوع الحل الوجوبيدستوري، وهذا لیس بجد

في حالة  رفض الموافقة على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة في الحالة التي یكون فیها 
                                                 

 . 370سابق، ص المرجع ال، في النظام الدستوري الجزائري الأمةمركز مجلس  ،عقیلة خرباشي -1
  .1992ینایر  8الصارة في ، 02 ،الجریدة الرسمیة العدد 1992جانفي  4المؤرخ في  92/01سوم الرئاسي للمر  :ارجع -2
    28:، المؤرخة في 14العدد ،الجریدة الرسمیة، 2021 فبرایر 28المؤرخ في   21/77المرسوم  الرئاسي  :انظر -3

 . 2021ير فیف
  .504ص  سابق،المرجع ال،  میساويحنان  -  4
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الوزیر الأول هو من یقود الحكومة، كما قد یقع في حالة عدم الموافقة من جدید على برنامج 

یس الحكومة هو من یقود الحكومة حیث نلاحظ أن الحكومة في الحالة التي یكون رئ

  103المؤسس الدستوري عالج وقوع احتمالین في نص مادة واحدة وفقا  لما تضمنته المادة 

  .)1( من التعدیل الدستوري الأخیر

تضمنت شروط جدیدة فكما اشرنا سابقا   2020من دستور سنة  151كما إن المادة 

یر الجزائریة یتم استشارة المعارضة في اتخاذ قرار حل انه ولأول مرة في تاریخ الدسات

المجلس الشعبي الوطني وذلك من خلال استشارة رئیس الحكومة الذي یعینه رئیس 

  .الجمهوریة من أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة

  :الفرع الثاني

  الآثار المترتبة على حل المجلس الشعبي الوطني

البرلمــان المنحـل عــن مباشــرة صــلاحیاته التــي خولهــا لــه  یترتـب علــى قــرار الحــل توقــف

والمتمثلة في التشریع والرقابـة ،ولمـا كـان حـق الحـل یـؤدي إلـى تعطیـل الحیـاة النیابیـة  الدستور

أن آثار الحـل تمـس السـلطة التنفیذیـة وعلیـه سـنتطرق  وانتقال التشریع إلى السلطة التنفیذیة إلا

   .)ثانیا( آثاره على السلطة التنفیذیة  أیضاو ) أولا( عیة إلى آثار الحل على السلطة التشری

  آثار الحل على السلطة التشریعیة -أولا

إن الأثــر المترتــب عــن حــق حــل المجلــس الشــعبي الــوطني هــو توقــف هــذا الأخیــر عــن 

حیـــث ، )2(لقـــد اعتنقـــت الدســـاتیر الجزائریـــة نظریـــة المـــوت المـــدني الضـــمني  ،مباشـــرة وظائفـــه

لمجلس الشعبي الوطني فقدان صفته بمجرد صدور قرار الحل وأیضـا العـزل یترتب على حل ا

إذ أن الحل بنوعیه یؤدي إلى عزل جماعي للنواب وبالتالي یترتب عن ذلـك  ،الجماعي للنواب

وبســقوط العضــویة یفقــد النــواب حصــانتهم وامتیــازاتهم التــي كــانوا یتمتعــون  ،ســقوط عضــویتهم

ري علـیهم العـزل فیضـلون فـي وضـعیة قانونیـة ویسـتفیدون أماأعضـاء مجلـس الأمـة لا یسـ بها،

من كل الامتیازات بمـا فیهـا الحصـانة البرلمانیـة، یمكننـا وانطلاقـا مـن أحكـام الدسـتور المتعلقـة 

باختصاصـــــات مجلـــــس الأمـــــة یمكننـــــا اســـــتنتاج إن مجلـــــس الأمـــــة لا یمكنـــــه إثـــــارة المســـــؤولیة 

ق الحل في مواجهتـه وبالتـالي لا یكـون هنـاك وبالتالي لا یمكن استعمال ح ،السیاسیة للحكومة
                                                 

 . 2020من التعدیل الدستوري لسنة  103 :المادةانظر  -1
 .271ص  سابق،المرجع ال ،لیندة اونیسي -2
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تــــأثیر لحــــل المجلــــس الشــــعبي الــــوطني علــــى الصــــفة النیابیــــة لمجلــــس الأمــــة أو علــــى فقــــدان 

  .)1( الحصانة البرلمانیة لأعضائه

رئـیس  ویتـولى قـرارات إصـدار أو ویمنع على المجلس الشعبي الـوطني عقـد اجتماعـات

ویقع الحل على المجلس الشـعبي الـوطني دون  ة،الجمهوریة اختصاص التشریع في هذه الحال

ـــة  ـــد الســـلطة التنفیذی ـــة فـــي ی ـــه الدســـاتیر المعاصـــرة كآلی مجلـــس الأمـــة، إن حـــق الحـــل قـــد أقرت

لمواجهة إثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة من طرف المجلـس النیـابي الـذي خـول لـه الدسـتور 

 .كأداة لتحقیق التوازن بینهما استعمال هذه الأخیرة

  نـص المؤسـس الدسـتوري الجزائـري  فـي : اء انتخابات تشـریعیة مسـبقة بقـوة القـانونإجر

ــــي المــــادة   2020آخــــر تعــــدیل للدســــتور ســــنة  ــــى ضــــرورة إجــــراء 151وبالضــــبط ف ــــه عل  من

أن یـتم الالتـزام بـإجراء  لابـدّ  إصـدار مرسـوم الحـلّ  فبعـد انتخابات في أجل أقصاه ثلاثـة أشـهر،

یمكـــن تمدیـــدها لمـــدة أقصـــاها ثلاثـــة أشـــهر و  ه ثلاثـــة أشـــهرانتخابـــات تشـــریعیة فـــي أجـــل أقصـــا

ولكــن بعــد أخــذ رأي المحكمــة  ،إذا تعــذر تنظیمهــا فــي الأجــل المحــدد لأي ســبب كــان إضــافیة

وتعتبــر المــدة الزمنیــة المحــددة دســتوریا مــن أجــل إجــراء انتخابــات بعــد أن یحــل  ،)2(الدســتوریة 

بــــین إنهــــاء المجلــــس المحلــــول وانعقــــاد  المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ضــــمان لعــــدم إطالــــة الفتــــرة

بـــــإجراء  وعلــــى هـــــذا الأســــاس ینبغـــــي علــــى الســـــلطة التنفیذیــــة الإســـــراع ،)3(المجلــــس الجدیـــــد 

مـدة  علمـا أن انتخابات حتى یتاح للمجلس الجدیـد مراقبـة  قـرارات و سیاسـة السـلطة التنفیذیـة،

تشـریعیة قبـل أوانهـا فتـرة ثلاثة أشهر من تاریخ حل المجلس الشعبي الوطني لإجـراء انتخابـات 

طویلــة نســبیا خاصــة وان المؤســس الدســتوري الجزائــري لــم یبــین الآثــار التــي تترتــب علــى عــدم 

 . إجراء الانتخابات في آجالها

 یعد الحل مـن الحـالات التـي : التوقف عن ممارسة البرلمان لوظائفه التشریعیة والرقابیة

یفقــد مــن جــراءه المجلــس لكــل صــلاحیاته تحقــق شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني فــي الجزائــر، 

التشــریعیة والرقابیــة وینتقــل اختصــاص التشــریع لــرئیس الجمهوریــة الــذي یســتطیع حســب المــادة 

  .التشریع بأوامر 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 142
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فــــإن حــــل المجلــــس الشــــعبي الــــوطني لــــه تــــأثیر علــــى وظائفــــه  بالنســــبة لمجلــــس الأمــــة

 بعـــد الأوضـــاع التـــي شـــهدتها 1996تـــم اســـتحداثه بموجـــب دســـتور  التشـــریعیة والرقابیـــة حیـــث

الجزائر عند تقریر حل المجلس الشعبي الوطني والذي تزامن مع استقالة رئـیس الجمهوریـة آن 

یخضـع للحـل فهـو محصـن منـه  ، فمجلـس الأمـة لا)1(ذاك فانشأ لسد حالة الفـراغ المؤسسـاتي 

التـي یمكـن أن  حالة الشـغور ت الدستوریة وسدّ وهو الأسلوب الوحید لضمان استمرار المؤسسا

بما أن اختصاصه كـان محـددا ومتمـثلا فـي المناقشـة والمصـادقة علـى و  )2(تحدث في السلطة 

لكن رغم ذلك یتـأثر عمـل ونشـاط مجلـس  النصوص التي یحیلها إلیه المجلس الشعبي الوطني

فیبقـى شـبه  ،بهذا الأخیر الأمة بسبب حل المجلس الشعبي الوطني نظرا لارتباط اختصاصاته

معطــل عــن حیاتــه الوظیفیــة إلــى غایــة تنظــیم انتخابــات تشــریعیة مبكــرة وإنشــاء مجلــس وطنــي 

  .)3( جدید

  آثار الحل على السلطة التنفیذیة -ثانیا

ـــة والتشـــریعیة مـــن المبـــادئ  ـــة بـــین الســـلطتین التنفیذی ـــة المتبادل مـــن المعـــروف إن الرقاب

فأعمــــال الحكومـــة یجــــب أن تعــــرض علــــى البرلمــــان كمــــا إن  ،المســـتقرة فــــي النظــــام البرلمــــاني

البرلمان من خلال ممارسة حق الحل، فـإن تـم الحـل كیـف  الحكومة یجب تمارس رقابتها على

  تمارس السلطة التنفیذیة اختصاصاتها ؟

اهتـدت بعـض الدسـاتیر إلـى تقییـد عمـل الحكومـة فـي  :نطاق عمل الحكومة أثنـاء الحـل  - أ

الــذي یــؤدي إلــى غیــاب  عمــل علــى تعطیــل الحیــاة البرلمانیــة وهــو الأمــرفتــرة الحــل لأن الحــل ی

الرقابــــة البرلمانیــــة علــــى أعمــــال الســــلطة التنفیذیــــة للحــــد مــــن تعســــفها وانحرافهــــا عــــن ممارســــة 

لسـنة  التعـدیل الدسـتوري ، إن)4(وظائفها التي كانت محـل رقابـة برلمانیـة أثنـاء انعقـاد البرلمـان 

لعمل الحكومة أثناء فترة حل المجلس الشـعبي الـوطني، وعلیـه لم ینص على أي تقیید  2020

                                                 
 . 147ص  ق،المرجع السابدلال لوشن،  -1
، العدد مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني ،الوطنیة والدولیةفي الحیاة السیاسیة  الأمةجبار عبد الحمید، دور مجلس  -2

 .97ص  ،2003، مارس 2
 11العدد  مجلس الأمة، ،مجلة الفكر البرلماني الجزائري كرمز للثنائیة البرلمانیة الواعدة، الأمةبودیار محمد، مجلس  -3

 .56، ص2006،
  .178سابق، ص المرجع ، البن سماعیلي، عبد الرحمان جیلالي بوعلام -4
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، )1(فتبقى هذه الأخیـرة تمـارس أعمالهـا بصـفة عادیـة إلـى حـین انتخـاب مجلـس جدیـد وانعقـاده 

وهــذا فــي غیــاب الآلیــات الرقابیــة التــي منحهــا الدســتور للمجلــس الشــعبي الــوطني فــي العلاقــة 

مجلـس الأمـة بحـل المجلـس الشـعبي الـوطني مـن  الوظیفیة مع الحكومـة، ولكـن رغـم عـدم تـأثر

أن هـذه الرقابـة لـیس لهـا أي فاعلیـة رغـم  إلا ،حیث نطاق ممارسة الرقابة المخولـة لـه دسـتوریا

علـــى الآلیـــات الرقابیـــة وذلـــك لعـــدم  2020التغییـــرات التـــي أدخلهـــا  التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

 .نفیذیةترتیبها لأي جزاء في مواجهة انحراف وتعسف السلطة الت

ن الحكومة التي تسـببت فـي حـل المجلـس الشـعبي الـوطني أسبق  نستخلص من كل ما

دون أن یجبرهــا الدســتور علــى الاســتقالة وتحــتفظ  ،تســتمر إلــى غایــة انتخــاب المجلــس الجدیــد

  .باختصاصاتها كاملة أثناء فترة الحل

 هوریــة حــلّ عنــدما یقــرر رئــیس الجم:  آثــار الحــل علــى اختصاصــات رئــیس الجمهوریــة  -ب

فإن الأثر المباشر لذلك یكون فـراغ فـي الوظیفـة التشـریعیة والرقابیـة  ،المجلس الشعبي الوطني

لتوقف المجلس عن مباشرة صلاحیاته، وإذا كنا قد تعرضنا سابقا لانعـدام الرقابـة علـى أعمـال 

رئــیس حیــث یتولاهــا  ،الحكومــة فــي فتــرة الحــل فــالأمر لــیس كــذلك بالنســبة للوظیفــة التشــریعیة

ـــذي یمكنـــه التشـــریع بـــأوامر ـــرة الحـــلّ  الجمهوریـــة ال ـــة مـــن تشـــریع رئـــیس  ،أثنـــاء فت وتكمـــن الغای

الجمهوریــة بــأوامر فــي مواجهــة المواقــف التــي تهــدد المؤسســات الدســتوریة فــي الدولــة ووحــدتها 

وعقب الانتخابات التشریعیة المسبقة قد یجـد رئـیس الجمهوریـة نفسـه  الترابیة ومصالح الشعب،

  .)2(مسؤولیة سیاسیة لم ینص علیها الدستور لكنها في  الواقع موجودة  أمام

لقد منح المؤسس الدسـتوري رئـیس الجمهوریـة سـلطة : تولي الرئیس المهمة التشریعیة -1

التشـــریع بـــأوامر فـــي حالـــة شـــغور المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو خـــلال العطلـــة البرلمانیـــة وفـــي 

وذلـك بشـكل مؤقـت إلـى غایـة انتخـاب مجلـس  ،الدولـةرأي مجلس  الحالة الاستثنائیة، بعد أخذ

أوجــــب علــــى رئــــیس و المؤســــس الدســــتوري   اشــــترط، كمــــا  )3(جدیــــد وذلــــك لمــــدة ثلاثــــة أشــــهر

كـــذلك اشـــترط  ،الجمهوریـــة ضـــرورة إخطـــار المحكمـــة الدســـتوریة بشـــان دســـتوریة هـــذه الأوامـــر
                                                 

 . 278ص  سابق،المرجع ال لیندة اونیسي، -1
 مجلة العلوم القانونیة» آلیة حل البرلمان في الأنظمة المغاربیة على ضوء الإصلاحات الدستوریة « حلیمة بروك،   -2

،ص  2016 ، 14العدد ،الجامعةو الكلیة السیاسیة ،جامعة الشهید حمة لخضر الوادي، ، كلیة الحقوق والعلوم والسیاسیة

141 . 
 . 2020 ي لسنة دستو التعدیل ال من 142: انظر المادة  -3
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وریــة حســب مــا جــاء ضــرورة اتخــاذ هــذه الأوامــر فــي مجلــس الــوزراء الــذي یترأســه رئــیس الجمه

وذلـك بهـدف إطـلاع  ،2020مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  142في الفقرة السادسة من المـادة 

ـــك الأوامـــر التـــي یصـــدرها رئـــیس  الحكومـــة والاتفـــاق معهـــا فـــي هـــذا المجـــال وتعـــرض بعـــد ذل

أن طریقــة الموافقــة التــي نــص  الجمهوریــة علــى البرلمــان فــي أول دورة لــه  لیوافــق علیهــا، إلا

المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة وكـذا  12-16ها القانون العضوي علی

العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة والنظام الداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني تـنقص مـن 

أن یوافـق علـى الأوامـر فتكـون لهـا  وبالتـالي فـإن البرلمـان إمـا ،)1(قیمتها وتجعلها جـد محـدودة 

أن یـــرفض الموافقـــة علیهــــا كمـــا لـــم یبــــین لنـــا الدســـتور مــــدى التـــزام رئــــیس  وإمــــا ،ونقـــوة القـــان

  .الجمهوریة بعرض الأوامر على البرلمان وما یترتب عن عدم القیام بهذا الإجراء

ما یمكن استخلاصه هنـا هـو انفـراد رئـیس الجمهوریـة بالتشـریع عـن طریـق الأوامـر فـي 

   .مجلس شعبي وطني جدیدهذه الفترة إلى غایة تجاوزها بانتخاب 

ـــیس الجمهوریـــة السیاســـیة  -2 ـــارة  مســـؤولیة رئ إثـــارة المســـؤولیة  إمكانیـــة إن: إمكانیـــة إث

الملـك لا « السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام الشعب عرف في النظام البرلمـاني إجمـالا بقاعـدة 

معهـــــا  وكنتیجـــــة لانعـــــدام مســـــؤولیته انتقلـــــت الســـــلطات العامـــــة للـــــوزارة وانتقلـــــت ،)2( »یخطـــــئ

  .المسؤولیة السیاسیة

 بــالرغم مــن اتســاع ســلطات رئــیس الجمهوریــة الجزائــري فهــو غیــر مســؤول سیاســیا أمــام

إثـــارة  حیـــث إن أخـــر تعـــدیل للدســـتور الجزائـــري جـــاء خالیـــا مـــن إمكانیـــة  ،أي هیئـــة دســـتوریة

مســؤولیة رئــیس الجمهوریــة السیاســیة  مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوطني لأن دوره مقتصــر 

یعنــي  رقابــة الحكومــة لوحــدها وتحمیلهــا المســؤولیة  دون رئــیس الجمهوریــة، لكــن هــذا لا علــى

انعـــدام مســـؤولیته أمـــام الشـــعب ولـــو بصـــفة غیـــر مباشـــرة حیـــث یتضـــح ذلـــك عنـــدما یـــتم إعـــادة 

 ، إن)3(انتخاب نفـس المجلـس الـذي تعـرض للحـل خاصـة إذا كـان الـرئیس هـو المبـادر بالحـل 

ا بل یفترض أن یتم في إطار مناسب فـي ظـل ا تمامً یكون آلیً  إن لا یجب استخدام حق  الحلّ 

                                                 
المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات  12 -16من القانون العضوي  37:نظر المادة أ -1

 . 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  88وبین الحكومة والمادة الوظیفیة بینهما 
 . 141ص  سابق،المرجع ال حلیمة  بروك ، -2
  193ص  ،سابق المرجع الدلال لوشن ، -3
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یــؤدي  وفـي غیـاب الشــروط السیاسـیة والاجتماعیــة فقـد لا ،لإجـراء كهــذا ظـروف سیاسـیة مهیــأة

ـــــات ســـــتؤثر علـــــى الوضـــــع المســـــتقبلي لـــــرئیس  إلا مـــــا هـــــو منتظـــــر منـــــه لان نتـــــائج الانتخاب

نه أیا كانت المبررات التي أدت به إلـى الحـل الجمهوریة،  فقد تزید مركزه قوة كما قد تضعفه ا

أفـــرزت نتـــائج الانتخابـــات  فـــان آثـــار هـــذا الحـــل ســـتطوله ولـــو بشـــكل غیـــر مباشـــر خاصـــة إذا

  .)1( مجلس بأغلبیة برلمانیة معادیة لرئیس الجمهوریة وهنا یكون أمامه عدة خیارات

كـن هـذا الاحتمـال بمثابة رفض  الشعب لسیاسته، ل استقالة الرئیس لأن فشل حزبه یعدّ 

ــــار  غیــــر وارد فــــي الجزائــــر لان رئــــیس الجمهوریــــة هــــو دائمــــا مترشــــح حــــر ولا ینتمــــي لأي تی

  .سیاسي

أن یحــتفظ الــرئیس بمنصــبه ویعــین زعــیم حــزب المعارضــة الأقلیــة رئیســا للحكومــة وهــذا 

الاحتمــال لایمكـــن تحقیقـــه أیضــا فـــي النظـــام الجزائــري لان نظـــام التمثیـــل النســبي المعتمـــد فـــي 

 .)2(الجزائر یحول دون تحقیق ذلك 

یحـتفظ رئـیس الجمهوریـة یحــتفظ رئـیس الجمهوریـة بمنصـبه ویعــین حكومـة برلمانیـة مــن 

الأغلبیـــة وهنـــا یكـــون فـــي موضـــع الأقلیـــة، لكـــن هـــذا الاحتمـــال مســـتحیل التحقیـــق فـــي النظـــام 

  .)3( الجزائري لأنه لا یسمح بوجود رئیس جمهوریة في وضع الأقلیة

ار وان سلطة الحل جعلها الدستور اختصـاص حصـري لـرئیس الجمهوریـة وعلیه وباعتب

یشــاركه فیــه احــد ومنــع اســتعمالها فــي غیبــة أو شــغور  المنتخــب مباشــرة مــن طــرف الشــعب لا

فـرئیس الجمهوریـة مسـؤول »  سـلطة بـدون مسـؤولیة لا«وبـالرجوع لقاعـدة  ،)4(منصب الرئاسـة 

  .اتجاه هذا الشعب

ـــا مـــن  ـــا قـــد انتهین تبیـــان  مظـــاهر رقابـــة الســـلطة التنفیذیـــة للســـلطة التشـــریعیة نكـــون هن

حیـث لاحظنـا أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري خـص السـلطة التنفیذیـة  ،ووسائل التأثیر علیهـا

بالآلیـة الرقابیــة الأكثــر قــوة فــي مواجهــة السـلطة التشــریعیة وهــي حــل المجلــس الشــعبي الــوطني 

ومـن خـلال   ،كومـة مـن قبـل المجلـس الشـعبي الـوطنيمقابل آلیة إثارة المسؤولیة السیاسیة للح

                                                 
 . 383ص  ،سابقالمرجع الدلال لوشن ، -- 1
 .284سابق، ص المرجع اللیندة اونیس،  -2
 .385ص  سابق،المرجع الدلال لوشن،  -3
 .144، مرجع سابق، ص  ولید شریط -4
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تطرقنــــا لأهــــم  وســــیلة رقابیــــة رأینــــا اتســــاع هــــذه الأخیــــرة فــــي مقابــــل تضــــییق الآلیــــات الرقابیــــة 

ــــى الســــلطة  ــــة عل ــــى تفــــوق الســــلطة التنفیذی ــــذي أدى إل الممنوحــــة للســــلطة التشــــریعیة الأمــــر ال

سـاب الثانیـة رغـم اعتـراف المؤسـس وبالتالي سـیطرة الأولـى علـى ح ،التشریعیة في هذا المجال

الدســتوري بســلطات رقابیــة للســلطة التشــریعیة فــي مواجهــة الســلطة التنفیذیــة مــن أجــل إرجــاع 

  .التوازن المفقود بین السلطتین

  

  :المبحث الثاني

  آلیات رقابة السلطة التشریعیة على أعمال الحكومة

لهذا مكن و لرقابة، إن العمل بمبدأ الفصل بین السلطات یقتضي إلزامیة وجود ا

، )1(المؤسس الدستوري الجزائري السلطة التشریعیة العدید من الوسائل لمراقبة العمل الحكومي

هذه الرقابة قد تكون مستمرة ودائمة أي أصبح للبرلمان بإضافة إلى وظیفته التشریعیة وظیفة 

رف أعضاء لهدف الرئیسي من وراء استخدام هذه الوسائل الرقابیة من ط، و )2( رقابیة

البرلمان هو مجرد الحصول على المعلومات فتسمح لهم باللجوء إلى اقتراح نصوص 

ذلك باللجوء إلى استعمال و تشریعیة لسد النقائص والانحرافات، أو تهدف إلى إسقاط الحكومة 

بالعدید من الجوانب  2020لقد جاء التعدیل الدستوري ، و )3( وسائل التي تسمح بتحقیق ذلك

  .ق بهذا الموضوعالتي تتعل

تضمن تنظیما للاختصاصات الرقابیة، كما تضمن آلیات جدیدة لتفعیل عملیة  فقد

تختلف أثار الرقابة بحسب السلطات و  2016الرقابة تكملة لما جاء به التعدیل الدستوري 

 )المطلب الأول(قد خصصنا و لذلك اتبعنا تقسیم هذا المبحث مبرزین أهم وسائلها، و  ،الرقابیة

وسائل الرقابة و ئل الرقابة البرلمانیة التي تترتب علیها المسؤولیة السیاسیة  للحكومة لوسا

  .)المطلب الثاني(البرلمانیة التي لا ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة في 

                                                 
  .15، ص 2003، الجزائر 02الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري الجزء  ،فوزي أوصدیق -1
حمزة وهاب الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة من خلال مرحلة الاستدلال والتحقیق في التشریع الجزائري، دار  -2

  60ص  الخلدونیة بدون تاریخ نشر،
، ص 2006، دار الخلدونیة، الجزائر،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائريعمار عباس،  -3
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  :المطلب الأول

 وسائل الرقابة التي ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة

على أعمال السلطة التنفیذیة بوسائل الرقابة  إن الرقابة البرلمانیة یمارسها البرلمان

یمكن أن ، و )1( حریات الأفرادو حقوق و المقررة في الدستور، وذلك لحمایة المصالح العلیا 

، وذلك ن طریق )2( تترتب عنها مسؤؤلیة سیاسیة للحكومة إذا ما تم تجسیدها في عملیا

  )الفرع الأول(المصادقة علیه و مناقشته و عرضه و مسؤؤلیة الحكومة عند إعداد مخطط عملها 

بالإضافة إلى  ،)الفرع الثاني( )3( تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة ضمن بیان السیاسة العامةو 

 .الاستجواب الذي أصبح آلیة من آلیات الرقابة التي تترتب عنه المسؤؤلیة السیاسیة للحكومة

  :الفرع الأول

 برنامج أو مخطط عمل حكومة

كومة في حقیقته تعهد والتزام من الحكومة أمام ممثلي الشعب یعتبر مخطط عمل الح

والأداء لمضمون هذا المخطط تحت الرقابة البرلمانیة بكافة الصور وأدوات  لحسن التطبیق

في التخطیط  إستراتیجیتها الإطار العام للسیاسة العامة للحكومة، «هو ، )4( ووسائل الرقابة

میثاقا أو اتفاقا أو  یعدّ  «، كما  »حقیقها وإمكانیات تحقیقیهاد الأهداف المراد تیحدّ و  ،الانجازو 

  .)5( »على أساسه الأداء الحكوميو في نطاقه  یتمّ و عقدا بین الحكومة والبرلمان 

محاور، ووسائل النشاط الحكومي في و یتضمن مخطط عمل الحكومة مبادئ وأهداف 

درا مهما لجمیع الحقائق مناقشته، یمثل مصو تقدیم مخطط عمل الحكومة و كافة مجالات 

                                                 
   . 90، ص 2007، دار الهدى،الجزائر، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة میلود ذبیح، -1

ام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لة، آلیات الرقابة التشریعیة في النظیبغ لیلى  بن -2

  .48، ص 2004 - 2003العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و الدستوري، كلیة الحقوق، 
، دیوان 1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعید بوالشعیر، -3

  .148ت، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزء الرابع، ص المطبوعا
،  دار الخلدونیة 1996نوفمبر  28عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري ل  -4

  .107، ص 2007التوزیع و للنشر 
، مؤلف جماعي حول  2020دیل الدستوري حسینةغواس،  آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل التع -5

ص  ،2021جانفي  ، جامعة الجیلاني بونعامة خمیس ملیانة، 2020مكانة مؤسسة البرلمان في ظل التعدیل الدستوري 

297.  



     2020ى ضوء التعدیل الدستوري الرقابة المتبادلة بین السلطتین عل  :الثانيالفصل 

 

77 
 

هو و دة لدى النواب، محدّ و الرسمیة عن النشاط العام للحكومة من أجل تكوین رؤیة واضحة 

یشكل المعیار الرقابي الأصیل لمختلف الوسائل الرقابیة الأخرى، حیث أن أغلب الوسائل 

ة مطابقة الأداء بما هو مقرر في برنامج الحكومو الرقابیة تنصب على مدى الإنجاز 

  .)1( النصوص التشریعیة التي صدرت بشأن تنفیذهو 

برنامج عمل الحكومة في جوهر حقیقته السیاسیة الدستوریة القانونیة ومیثاق، تعهد  و یعدّ 

، تحدید الموقف اللازم منهو التزام سیاسي دستوري یتوجب تقدیمه للبرلمان لدراسته، ومناقشته و 

 ى ضرورة إخضاعه إلى موافقة السلطة التشریعیةنظرا لأهمیته فقد نص المشرع التأسیسي إلو 
)2(. 

 إعداد برنامج أو مخطط عمل حكومة  -أولا

الوزراء الذین و  رئیس الحكومة حسب الحالة أو تقوم الحكومة المكونة من الوزیر الأول

ضبطه لتطبیق البرنامج الرئاسي، و یشكلونها، بعد تنصیبها بإعداد مخطط عمل الحكومة 

، لیقوم على إثر ذلك )3( ینسق الوزیر الأول عمل الحكومةو الوزراء  وعرضه على مجلس

ا الأخیر مناقشة عامة لهذا ذبي الوطني للموافقة علیه لیفتح هبعرضه على المجلس الشع

یقدم الوزیر  « 2020الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري  106العرض طبقا لنص المادة 

نفس الأمر یطبق على  –»طني للموافقة علیهالأول مخطط له إلى المجلس الشعبي الو 

ا البرنامج الخطة العملیة الممكنة لكل القطاعات سواء بجانبها ذیعتبر هو  - رئیس الحكومة

الاجتماعي، الثقافي خلال فترة معینة ما تنوي تلك القطاعات الوصول إلیه من  الاقتصادي،

اتیجي عام و برنامج عملي قصد وعلیه لابد أن یتضمن هذا البرنامج تصور استر ، )4( أهداف

  . تنظیمیةو  طاعات المختلفة و آلیات قانونیة إنجاز مشاریع حسب الق

                                                 
، مذكرة ماجستیر في القانون  1996تطور الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل الدستور مولاي الهاشمي ،  -1

  .107، ص  2015_ 2014امعة أبو بكر بلقاسم ، تلمسان ، العام ،ج
مجلة العلوم  ،يـأثر علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة على طبیعة النظام السیاسي الجزائر  أمال موساوي، -2

  .28ص   ،2019 قسنطینة ، ، جامعة منتوري،01عدد ،30المجلد  ، الإنسانیة
برلمان على أعمال الحكومة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة  الحقوق شلالقة بدر الدین، رقابة ال -3

    .57ص  ، 2017.2018و العلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي ، 
 محمد ولد سیدأب، محمد لمین صدیقي، تأثیر السلطة التشریعیة على عمل السلطة التنفیذیة قي تعدیل الدستوري -4

  .105، ص 2018، سبتمبر 06، المركز الجامعي علي كافي تندوف، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، 01_16الجزائري رقم 
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وبذلك فإن على كل من رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة  جدید ملزم بأن 

یقوم بمجرد تعیینه ضبط برنامجه وتقدیمه إلى المجلس الشعبي الوطني، والذي یجري حوله 

 109ة تنتهي بالتصویت سواء بالموافقة أو عدم الموافقة هدا ما جاء في المادة مناقشة عام

  .)1( 2020من التعدیل الدستوري 

  عرض برنامج أو مخطط عمل الحكومة للبرلمان -ثانیا

المجلس الشعبي سنتطرق في هدا العنصر إلى عرض مخطط عمل الحكومة أمام 

  ممام مجلس الأمة باعتبار هذا الطرح ملز أالوطني لمناقشته والمصادقة علیه، ثم عرضه 

  المجلس الشعبي الوطنيعرض برنامج أو مخطط عمل الحكومة أمام  -1

الحكومة  فإن 2020في فقرتها الأولى من التعدیل الدستوري  103طبقا لنص المادة 

ه الحالة ذه یقودها وزیرا أول متى أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، وفي

من التعدیل  5فقرة  91عیین رئیس الجمهوریة للوزیر الأول طبقا لنص المادة عقب تو 

ى رئیس الجمهوریة بتعیین ـیتولو  ،)2( یكلفه باقتراح تشكیل حكومة 2020الدستوري 

في حال إدا أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة تتكون و  ،)3( اـــأعضائه

التعدیل  من 104تنص المادة  وكماالذین یشكلونها، الحكومة حسب الحالة و من الوزراء

من الوزیر  أعضاء الحكومة بناء على اقتراح یعین رئیس الجمهوریة« 2020الدستوري 

  .)4(  »الحكومة حسب الحالةالأول رئیس 

و أو رئیس الحكومة حسب الحالة  وبعد تعیین الحكومة المكونة من الوزیر الأول 

 ، یكلف رئیس الجمهوریة2020 التعدیل الدستوري من 105لمادة ا الوزراء الدین یشكلونها

الوزیر الأول بإعداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي  و عرضه على مجلس الوزراء 

ثر دلك بعرضه على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه لیفتح هدا الأخیر إلیقوم على 

التعدیل  منالفقرة الأولى  106مادة مناقشة علنیة لهذا العرض طبقا لأحكام لنص ال

  .2020الدستوري 
                                                 

 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،، 1996خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل الدستور  -1

  .14، ص  2001_ 2000بن عكنون جامعة الجزائر، 
  .2020من التعدیل الدستوري  105أنظر المادة  -2
  .2020من التعدیل الدستوري  104أنظر المادة  -3
  .2020من التعدیل الدستوري  105أنظر المادة  -4
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لأعضاء حكومته  اختیارهو  أو رئیس الحكومة حسب الحالة فبمجرد تعیین الوزیر الأول

أو رئیس الحكومة حسب الحالة تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة، یقوم الوزیر الأول و 

مجلس الشعبي الوطني عرض مخطط عمل حكومته على مجلس الوزراء ثم یقدمها إلى الل

من  47ا تطبیقا لأحكام المادة ذهو  ،یوما الموالیة لتعیین حكومته) 45(خلال خمسة وأربعین 

یفتح المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة، وذلك و  ،16/12القانون العضوي 

  .)1(حتى یتمكن الوزیر الأول من إعداد مخطط عمله تنفیذا لبرنامج رئیس الجمهوریة 

تأتي بعد ذلك و  السبب في تحدید هذا الأجل هو تجنب تعسف الوزیر الأول،و 

) 07(لا یجوز الشروع فیها  إلا بعد سبعة  المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة و التي

على أن یتم  من القانون العضوي، 48هذا طبقا للمادة و  ،أیام من تبلیغ مخطط النواب

  .)2( من تاریخ تقدیمه في الجلسة ى الأكثرأیام عل) 10(التصویت خلال عشرة 

تبلیغ مخطط عمل الحكومة المفصلة إلى أعضاء البرلمان للاطلاع علیه في  ویتمّ 

ملخصا من خطة عمل حكومته أو رئیس الحكومة حسب الحالة  حین یقدم الوزیر الأول

تكون  غالبا ماو تجرى هده الجلسات في جلسة علنیة و خلال الجلسة المخصصة للمناقشة، 

تكون إما بتأیید لتوجیهات الحكومة أو و على المباشر، سواء كانت شفویة أو كتابیة 

إما بانتقادات لما یراه النواب و افتراضات بتضمین البرنامج بعض الجوانب التي یتم إغفالها، 

لذلك یمكن للوزیر  سلبا على الحیاة الهامة دون أن یخفف الناتج التي ترغب الحكومة بلوغها،

تدخلاتهم عند عرض و بناءا على مناقشات النواب  أو رئیس الحكومة حسب الحالة ولالأ

المجلس و التناسق بین الحكومة  مخططه أن یكیفه على ضوء مناقشات النواب  حفاظا على

یكون و  ،)3(قبل أن یعرضه غلى التصویت حتى یضمن مصادقتهم والحصول على ثقة النواب

رئیس الجمهوریة لضبط مخطط عمله بعد مناقشته على  هذا التكییف للمخطط بالتشاور مع

على من الفقرة الثانیة  94هذا ما جاء في نص المادة و مستوى المجلس الشعبي الوطني، 

ویمكن للوزیر الأول أن یكیف مخطط العمل هدا على ضوء هده المناقشة بالتشاور  «: أنه
                                                 

   16/12من القانون العضوي   47أنظر المادة  -1
كلیة الحقوق  الدكتوراه،مقدمة لنیل شهادة رسالة میلود ذبیح، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر،   -2

  .288، ص  2004_ 2003العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و 

شوقي یعیش تمام، آلیة مناقشة عمل الحكومة أو برنامج أغلبیة برلمانیة على ضوء التعدیل سعاد حافظي، .د -3

  . 337ان، جامعة بسكرة ، ص  العلوم السیاسیة، جامعة تلمسو ،كلیة الحقوق  2020الدستوري
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ة لهذا التكییف، لأن وهذا قد یصطدم برفض رئیس الجمهوری، »مع رئیس الجمهوریة

  .)1( قد انتخب على أساسه، و تعهد أمام الشعب بتنفیذهو البرنامج برنامج الرئیس 

إلى إحداث  أو رئیس الحكومة حسب الحالة على دلك یلجأ الوزیر الأول ابناءً و 

إن كانت تبدو أداة و تغییرات جزئیة شكلیة على برنامج لكسب تأیید النواب، والعلة في ذلك 

أو رئیس الحكومة  ت الرقابة البرلمان على الحكومة إلا أنها تفرض على الوزیر الأولمن أدوا

ثم تأتي ، ا البرنامج وفق توجهات المجلس أو تقدیم استقالة الحكومةذتكییف هحسب الحالة 

المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ موقف حول خطة عمل الحكومة حتى یصبح واجب 

  .)2( التطبیق

فق علیه النواب وفقا لإجراءات التصویت المنصوص علیها في النظام أن یوا یجب

فالحكومة لا یمكنها امتلاك القدرة الحقیقیة للحكم إلا  ،)3( الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

  .المجلس الشعبي الوطنيبعد تقدیم مخططاتها والموافقة علیه من طرف 

ینتج عن التصویت حالتین إما التصویت بالموافقة على مخطط عمل الحكومة لكي و 

أو  لالوزیر الأو في هذه الحالة ینفد و تمارس مهامها المسندة إلیها، دون إبداء تحفظ بشأنه 

المجلس الشعبي الوطني، طبقا لما و ینسق مخطط عمله الذي صادق علیه  رئیس الحكومة

  . 2020یل الدستوري من التعد 109أقرته المادة 

لتعیین  )4( فتكون الحكومة هنا ملزمة بتقدیم استقالتها عدم الموافقةما التصویت بأو 

 وزیرالجدیدا وفقا لنقس لكیفیات التي عین بها أول أو رئیس حكومة رئیس الجمهوریة وزیرا 

عدة في البدایة، ویترك مكانه لغیره، وتكون لرئیس الجمهوریة  الأول أو رئیس الحكومة

 البرلمانیة من الأغلبیة أو رئیس الحكومة حسب الحالة تعیین الوزیر الأول خیرات من بینها

                                                 
  .    115سابق، ص المرجع ال ،البرلمانو العلاقة الوظیفیة بین الحكومة  عقیلة خرباشي، -1
  .249سابق، ص المرجع العمار عباس، الرقابة البرلمانیة،  -2

مجلس الشعبي یصوت ال « :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل و المتمم علة أنه 63تنص المادة  -3

الوطني بالاقتراع السري العام برفع السید، أو بالاقتراع العام الاسمي وقفا الشروط المحددة في القانون والنظام الداخلي، 

یقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانیة أنماط الاقتراع و تصویت نواب المجلس 

أنه في حالة غیاب نائب في المجلس الشعبي الوطني یمكنه أن یوكل أحد زملائه  الشعبي الوطني، شخصي، غیر

  . من النظام الداخلي لمجلس الأمة 58المادة و للتصویت نیابة عنه، لا یقبل التصویت بالوكالة إلا في حدود توكیل واحد 
  . 2020من التعدیل الدستوري  107أنظر المادة  -4
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ما نصت علیه أحكام المادة  وهذا ،)1( أو اختیار شخصیة تنال رضاها وتفادیا لازمة دستوریة

استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة  یقدم الوزیر الأول « 2020من التعدیل الدستوري  107

أو ینحل وجوبا  "الحكومة حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عملفي 

  . 108في حالة عدم الموافقة من جدید طبقا للمادة 

  مجلس الأمة أمام  عرض برنامج أو مخطط عمل الحكومة -2

الحكومة الأول أو رئیس  زیرنص المؤسس الدستوري صراحة على أنه یجب على الو 

رض حول مخطط عمل أو برنامج أمام مجلس الأمة و ذلك من أجل تقدیم عالحالة  حسب

ذلك من و  ،عمل أو برنامج أمام مجلس الأمة إعلامه بالسیاسة العامة التي رسمتها الحكومة

أجل إعلامه بالسیاسة العامة التي رسمتها الحكومة التي سیساهم مجلس الأمة في تجسیدها 

  .)2( باعتباره شریكا في العمل البرلماني

هذا ما یتضح جلیا من و  ،هذا العرض لا یتم إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطنيو 

یقدم  «:التي جاء فیهاو  2020من التعدیل الدستوري  106من المادة  3خلال نص الفقرة 

الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس 

لأن  106من خلال إحالتها على المادة  110من المادة  3كذلك الفقرة ، و »الشعبي الوطني

أمام  حسب الحالة رفضه سوف یحول دون تقدیم عرض الوزیر الأول أو رئیس الحكومة

لم یحدد المؤسس الدستوري في تعدیله الجدید أجل إیداع هذا العرض و  ،)3( مجلس الأمة

دور القانون العام في انتظار ص 2016المتمم سنة و المعدل  1996على غرار دستور 

ا ذ، على أن ه2020الحكومة على ضوء أحكام التعدیل و الناظم للعلاقة بین غرفتي البرلمان 

والتي ألزمت  ،)4( 12-16من القانون العضوي رقم  50الأجل كان محددا ضمن المادة 

 لمو المجلس الشعبي الوطني علیه أیام التي تعقب موافقة ) 10( الوزیر بإیداعه خلال عشرة

                                                 
  .346 -345م، مرجع سابق، ص ص سعاد حافظي، شوقي یعیش تما -1

السابق، ص  المرجع ،2020سعاد عمیر، الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة على ضوء التعدیل الدستوري  -2

265   
كلیة  دكتوراه في القانون العام، رسالة مقدمة لنیل شهادة سعاد عمیر، الغرفة الثانیة في البرلمانیات دول المغرب العربي، -3

  .290، ص  2015 – 2014العلوم السیاسیة، جامعة عنابة، و قوق الح
كذا العلاقات الوظیفیة و عملهما و مجلس الأمة و تحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  12 - 16أنظر القانون العضوي  -4

  .2016لسنة  ،50بین الحكومة، جریدة الرسمیة عدد و بینهما 
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یمنح لأعضاء مجلس الأمة حق المناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامجه لأن هذا من 

  .اختصاص المجلس الشعبي الوطني 

البرلمانیة لعملیة عرض برنامج و أن القیمة القانونیة « حیث یرى الأستاذ عمار عوابدي

ي معیار رقابو الحكومة على مجلس الأمة هي العلم والاطلاع فقط بهدف تكوین رؤیة 

الظروف و لممارسة صلاحیات ووسائل الرقابة، وأنه یمكن لمجلس الأمة  في جمیع الأحوال 

  .»لیة الحكومة فرقابته دائما هي رقابة معلومات فقط و الوسائل أن یقرر المسؤ و 

لا یقدم مخطط عمله كاملا أمام حسب الحالة  أن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة و 

التي سبق للمجلس الشعبي  الإستراتیجیةضمن الأهداف بل یقدم ملخصا یت ،مجلس الأمة

لیة السیاسیة للحكومة تقع و هذا راجع إلى المسؤ  ،)1( الوطني أن اطلع علیها بكامل تفاصیله

لكن خول المؤسس الدستوري لمجلس الأمة تقییم مخطط عمل الحكومة ، و أمام الغرفة الأولى

 إجراء 2020یبین التعدیل  و لم، )2( قفهیعبر من خلالها مو  من خلال تمكینه إصدار لائحة

 ،المتممو المعدل  1996إصدار مجلس الأمة للائحة على غرار نظیره السابق دستور 

الآثار و  2017تضمنت إجراءات إصدار هذه اللائحة في النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

ح الذي  یرى أن هذا ما أكده رئیس مجلس الأمة عبد القادر بن صالو  ،)3( المترتبة عنها

المعنویة و لائحة الرفض أو الموافقة على مخطط عما الحكومة لها ثقلها و تأثیراتها السیاسیة 

دائما  الأمة وعلیه یصدر مجلس ،لدى الرأي العام الوطنيو لدى السلطات العامة في الدولة 

  .)4( لائحة رفض أو موافقة عند عرض ذلك

البرلمان أول لقاء رسمي بین الحكومة  علیه یعد تقدیم مخطط عمل الحكومة أمام

 )5( ا یترتب على هدا التقدیم إما أثر سلبي سقوط الحكومة، أو أثر سلبي إیجابيممّ  ،البرلمان

                                                 
مج الحكومي، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في علاقة مجلس الأمة بالبرنا بشیر بن مالك، -1

، 2002أكتوبر  30 ،29الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، الجزء الأول  الأنظمة المقارنة،و التجربة البرلمانیة الجزائریة 

  . 119ص 
  .24ص  سابق،شوقي یعیش تمام، مرجع  ، سعاد حافظي -2
  .2017، لسنة 17جریدة رقم  ،2017لمجلس الأمة لسنة  النظام الداخلي -3
  . 120مولاي الهاشمي ، المرجع السابق ، ص  -4
  .104المرجع السابق، صالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،  عقیلة خرباشي، -5
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المصادقة و بل تتجاوزه إلى ما بعد المناقشة  ،لا تتوقف وسائل رقابة البرلمان على هذا النحوو 

  .اسة العامةعلى مخطط عمل الحكومة وهو ما یتمثل في بیان السی

  :لفرع الثانيا

  بیان السیاسة العامة للحكومة

لا تكفي الرقابة السابقة على المخطط الحكومي من طرف البرلمان بل لابد من رقابة 

أي رقابة على واقع الأداء العمل  ؛لاحقة بعد مدة زمنیة من المصادقة على المخطط

یعتبر وسیلة و  وي عن سیاستها العامة،ذلك بتقدیم الحكومة أمام البرلمان بیان سنو  ،التنفیذي

تنفیذه أثناء سنة من تقدیم  إبلاغ مهمة جدا من الحكومة إلى البرلمان و إحاطتهم علما بما تمّ 

ما هو في طور الإنجاز، و كذا الأفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومة القیام بها و  ،البرنامج

الحكومة سنویا ابتداء من تاریخ المصادقة بالتالي تقدم و ، )1( ا الصعوبات التي اعترضنهاذكو 

على برنامجها من طرف البرلمان یبانا سنویا عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي 

  . الوطني

النتائج التي جسدتها الحكومة واقعا بعد سنة من غموض برنامجها أو  « به یقصدو 

مقارنة مع مضمون  یةمخطط عملها على البرلمان فیطلع هذا الأخیر على الحصیلة السنو 

 الوزیر فبعد عرض، )2( »البرنامج أو المخطط الذي سبق عرضه علیه لیمارس آلیاته الرقابیة

، 2020موافقته على برنامج الحكومة حسب التعدیل الدستوري  ذأخو  الأول على البرلمان،

لاحیات تنسیقه في إطار ما یتمتع به من صو بتنفیذه أو رئیس الحكومة  یبتدئ الوزیر الأول

معیاریة، غیر أن الموافقة لا و مادیة، و في إطار ما یمتلكه من إمكانیات بشریة و دستوریة، 

تعني أن الحكومة تحصنت من إمكانیة بسط رقابة المجلس الشعبي الوطني علیها، بل یقع 

على عاتقها التزام بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني سنویا، حسب ما 

یجب على الوزیر  « :على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري لعام  111في المادة  جاء

                                                 
  .121 مولاي الهاشمي، مرجع السابق ، ص -1
، ص المرجع السابق، 2020الحكومة على ضوء تعدد الدستور سعاد عمیر، الدور الرقابي الجزائري على أعمال  -2

270.  
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الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أن یقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن 

  .)1( »السیاسة العامة

یمكن له عدم التصویت على لائحة الثقة، غیر أن استعمال هده الآلیة یبقى من  كما

إن كان المجلس الشعبي الوطني یحجز و  ،س الحكومة الذي له وحده حق طلبهاة رئیصلاحی

في المقابل یبقى و بیده أهم الآلیات  الرقابیة رغم النقائص التي تشوب استخدامها ، إلا أنه 

أثار  لا یسفر عنه أيو  العامة، دور مجلس الأمة هامشیا جدا بمناسبة تقدیم بیان السیاسة

نا تدخل مجلس الأمة في هذه الحالة مجرد تدخل سیاسي لا غیر، مادامت هو تهدد الحكومة، 

لكي یؤدي المجلس و  ،)2( صلاحیة تدخله أم لا فیما یخص بیان السیاسة العامة بید الحكومة

الحكومة، خول له إمكانیة اختتام  الشعبي الوطني مهمته الرقابیة بطریقة فعالة على نشاط

  . )3(من طرف المجلس  ع ملتمس الرقابةإیدابأو  هده المناقشة بلائحة

  اللائحة   -أولا 

السیاسة العامة المقدم من طرف الحكومة المعروض أمام المجلس الشعبي  إن بیان

من التعدیل  04فقرة  106طبقا للمادة  یمكن أن یختتم باقتراح لائحة أو عدة لوائح ،الوطني

ار اللائحة عقب مناقشة بیان شروط إصدو و قد حدد المشرع إجراءات  ،2020الدستوري 

نائبا من المجلس  20حیث یشترط بدایة أن یوقع اقتراح اللائحة من قبل  ،)4( السیاسة العامة

ساعة الموالیة لاختتام  72یجب أن تودع لدى مكتب المجلس خلال و  ،الشعبي الوطني

الة تعدد اللوائح لا یمكن للنائب الواحد أن یوقع أكثر من اقتراح لائحة ، وفي حو المناقشة ، 

لا یتدخل أثنائها إلا الحكومة بناء على طلبها أو و  تعرض للتصویت حسب تاریخ إیداعها

  .)5( مندوب صاحب اقتراح اللائحة
                                                 

بین  2020فاطمة الزهراء رمضاني، دور البرلمان في  حمایة حقوق و حریات الأفراد في ظل التعدیل الدستوري لعام  -1

  .131 -130، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، ص ص التقییدالتعزیز و 
، المرجع السابق، ص 2020زائري على أعمال الحكومة على ضوء تعدد الدستور سعاد عمیر، الدور الرقابي الج -2

272 .  
 1999مارس  8 ـــالموافق ل 1419ذي القعدة  20المؤرخ في  02_ 99من القانون العضوي رقم  51أنظر المادة  -3

جریدة  ما و بین الحكومة،المحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملها و كدا العلاقة الوظیفیة بینه

  .1999، لسنة  15رسمیة العدد 
  . 12_ 16من القانون العضوي رقم  56،  55،  54، 53،  52أنظر المادة  -4
  .121سابق، ص المرجع ال ،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و البرلمان عقیلة خرباشي، -5
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الجدیر بالذكر من النتائج المترتبة على إصدار هذه اللوائح لا یعدو أن یكون دعم و و 

لذلك تعد اللوائح بمثابة ، )1( لعملهاتأیید الحكومة في تنفیذ مخطط عملها أو لوم و انتقاد 

یكون من جهة أخرى للأغلبیة البرلمانیة تنبیه و  ،)2( تسجیل اعتراض على الرأي العام

تطبیق مخطط و التعبیر عن موقف أغلبیته حول سیاستها و  ،الحكومة لإمكانیة اللجوء إلیها

  .)3( عملها تحسبا لإسقاطها مستقبلا

  ملتمس الرقابة   -ثانیا

في ملتمس الرقابة یعود للنظام الدستوري المغربي، حیث یلتمس البرلمان من  الأصل

كما یسمى في دساتیر أخرى بلائحة اللوم أو لائحة حجب الثقة و ، )4( الحكومة الملك حلّ 

من خلاله یتم و إجراء یتخذ ضد الحكومة بأكملها  « :هوو هي من أخطر الوسائل الرقابیة 

  . )5( »وضع حد لها

أساءت تطبیق البرنامج أو إفراز  إذا ة رقابة على الحكومة تتیح إسقاطأدا «هو 

الإجراء الثاني الذي یلجأ  یعدّ ، و »التطبیق نتائج سلبیة ،و الأداة الفعالة لأنه الأداة الأخطر

وإجبارها على تقدیم استقالتها لأنها لا تستجیب للصالح  إلیه النواب للضغط على الحكومة،

  .السیر الحسن للمؤسساتو تنمیة العام و متطلبات ال

قد أحاطها المؤسس الدستوري بمجموعة من الشروط والتي تجعل من تحدید و 

من  162و 161مسؤولیة الحكومة عن طریقها مهمة شبه مستحیلة وهذا طبقا للمادتین 

  .2020التعدیل الدستوري 

اب للتوقیع عدد النو  1/7فاشترط حتى یكون ملتمس الرقابة مقبولا یجب أن یكون سبع 

، كما تتم 2020من التعدیل الدستوري  2فقرة  161طبقا لنص المادة  )6( على الأقل

                                                 
  .267الرقابة البرلمانیة، المرجع السابق،  ص  عباس عمار، -1

نیل شهادة لمتطلبات  مقدمةخدیجة بن عطاء االله، آلیة ملتمس الرقابة في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة  -2

  .27، ص  2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، جلفة ، ،الماجستیر
  . 55لیلى بن بغلیة ، المرجع السابق ، ص  -3
الجزائر،  یومي  الندوة الوطنیة حول علاقة الحكومة بالبرلمان،من وقائع مة بالبرلمان، إبراهیم بولحیة، علاقة الحكو  -4

  .6، ص 2000 أكتوبر، 23-24
  .  185، ص  2013عادل قرانة ، النظم السیاسیة ، دار العلوم ، الجزائر ،  -5
  .440، ص 2005جزائر، النظم السیاسیة، دار النجاح للكتاب، الو مولود دیدان ،مباحث القانون الدستوري  -6
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إلا بعد ثلاثة أیام من تاریخ  ولا یتم التصویت بأي ثلثي النوا 1/3ة علیه بتصویت الموافق

مهلة كافیة تمكن مساندي الحكومة  )1( "خرباشيعقیلة "إیداعه، فهده المدة كما ترى الأستاذة

  .لإقناع مقترحي الملتمس بالتراجع عن موقفهم ن إجراء الاتصالاتم

إثر  كما یشترط في ملتمس الرقابة أن یكون عقب بیان السیاسة العامة أو على

الاستجواب ، فلا یمكن للمجلس الشعبي الوطني أن یوقع على غیر البیان أو الاستجواب، 

ضمن و لأنه  2020دیل الدستوري التي جاء بها التعو یعتبر هدا الشرط من المستجدات 

كان ملتمس الرقابة مرتبط فقط ببیان السیاسة  2016المتمم سنة و المعدل  1996دستور 

العامة، وكان الاستجواب مجرد أداة رقابیة استعلامیة لا یترتب عنها أیة سیاسة للحكومة، 

ام الغرفة وعلیه فإن جواب الحكومة على نص الاستجواب من شأنه أن یقسم مسؤولیتها أم

ویتم نشر الملتمس في الجریدة الرسمیة  ،)2( الأولى من خلال التوقیع على ملتمس الرقابة

  .یوزع على كافة النوابو یعلق و 

  التصویت بالثقة    -ثالثا

تحظى بثقة  أن لكي تمارس الحكومة مهامها ووظائفها المسندة إلیها ، لابد من

، وهو التصویت )3( مات قیام النظام البرلمانيو أحد دعا البرلمان كونه سلطة تمثل الشعب

بالثقة الذي یعتبر آلیة ووسیلة مثل وسیلتي عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة و 

  .المصادقة على لائحة ملتمس الرقابة

للوزیر « :أنه 2020من التعدیل الدستوري  111جاء في الفقرة الخامسة من المادة 

ذلك على و طلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة الأول أو الرئیس الحكومة أن ی

، حیث ربط المؤسس الدستوري مسألة التصویت بالثقة ببیان »إثر عرض بیان سیاسة العامة

وسیلة دستوریة یحرك بمقتضاها الاتهام الحكومي من  وسیاسة العامة التصویت بالثقة ه

ثقة المجلس الشعبي الوطني في  ذلك من أجل تجدیدو  ،تلقاء نقسه أمام الغرفة الأولى

                                                 
  . 130مرجع سابق ، ص  مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عقیلة خرباشي،  -1
 ، صالسابقالمرجع  ،2020الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة على ضوء التعدیل الدستوري سعاد عمیر ، -2

  .275_274ص 
  .279مال الحكومة، مرجع سابق، ص عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على أع -3
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سلاحا ثویا یسمح بالتحقق من مدى الاتفاق القائم بین الحكومة و  الحكومة، فهو یعتبر

  .)1( الأغلبیة البرلمانیة و یعتبر وسیلة ضغط في ید الحكومة

التصویت بالثقة یتم  حسب الحالة فبمجرد طاب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة

إلى  یمكن أن یتدخل إضافةو ل وجوبا، خلال المناقشة التي تتناوله، تسجیله في جدول الأعما

یكون التصویت و ، )2( آخر معارض لمنج الثقة للحكومةو الحكومة نائب یؤید التصویت بالثقة 

حسب  في حالة الرفض التصویت علیه یقدم رئیس الحكومة أو الوزیرو  ،بالأغلبیة البسیطة

یكون مراقبا من قبل المجموعة و  ،التصویت علني یكونو ، )3( استقالة الحكومة الحالة

  .)4( ما لها من اتجاه بخصوص طلب الثقةو  ،البرلمانیة المنتمي إلیها

فعالیة  علیه إن هذه الآلیات الممنوحة للمجلس لرقابة النشاط الحكومي تعتبر ذاتو 

الحكومة إسقاط  معتبرة دستوریا رغم القیود المعروضة علیها طالما أنها تؤدي لإمكانیة

سحب الثقة منها، ولكن في مقابل جمد هذا الإجراء نتیجة مكانة السلطة التنفیذیة حیث ظل و 

رئیس الجمهوریة یعمل على إقالة الحكومة و تعیین مكانها الأخرى لیكون حجب الثقة عن 

  . الحكومة یرجع إلى ما لرئیس الجمهوریة من سلطات مطلقة في هذا الاختصاص

  :لفرع الثالثا

  ستجوابالا

یعتبر الاستجواب من أخطر آلیات الرقابة البرلمانیة على الحكومة لأنه یتضمن نقد 

یعتبر في و واتهام الحكومة أو أحد أعضائها من الوزارة عن تصرف من تصرفات العامة، 

   .الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وسائل الدستوریة المقارنة من أهمو الأنظمة السیاسیة 

  

                                                 
ص المرجع االسابق ،  ،2020الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة على ضوء التعدیل الدستوري  سعاد عمیر، -1

276    

  .                           168سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق ، ص  -2
ا ذكو عملهما و مجلس الأمة  وتحدد تنظیم مجلس شعبي  الوطني  12/ 16نون العضوي من القا 64أنظر المادة  -3

  .بین الحكومةو العلاقات الوظیفیة بینهما 
 ،التوزیعو النشر و عبد االله بوقفة، آلیات التنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة ، دار الهومة للطباعة  -4

  .239، ص 2003
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مؤسس الدستوري الجزائري موضوع الاستجواب بقضیة من قضایا الساعة، وأنه ربط ال

سوف یتم  بعد إهمال طویل لهذه الآلیة من خلال التعدیلات المتتالیة أراد إحیاءها من جدید

  .التطرق في هدا الفرع إلى تعریفه و ذكر شروطه و أثاره

  تعریف الاستجواب -أولا

محاسبة  «: یعرفه أنه واب البرلماني فمنها مالا یوجد تعریف جامع لآلیة الاستج

الحكومة عن تصرف أو إقرار في شأن من الشؤون العامة و ذلك على ضوء ما یتوافر 

أنه العمل الذي یكلف به عضو البرلمان  «:ویعرّف كذلك، )1( »للمستجوبین من معلومات

فه سعید كما عرّ ، »رسمیا وزیرا لتوضیح السیاسة العامة للحكومة أو توضیح نقطة معینة 

یعتبر الاستجواب وسیلة دستوریة یستطیع بموجبها النواب طلب التوضیحات حول  «بوشعیر

إحدى القضایا الساعة ،و هي أداة تسمح لهم بالتأثیر على تصرفات الحكومة بحیث تكون 

  .)2( »مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف یقوم به 

لها لكل عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان أن وسیلة رقابیة یحق من خلا «هو 

بخصوص تجاوزات ضمن اختصاصاتهم،  ،ة أو أحد أعضاءها اللوم و النقدیوجهوا للحكوم

مع إمكانیة ترتیب مسؤولیة في مواجهة من وجع إلیه الاستجواب بعد مناقشة من قبل أعضاء 

یستمر العمل  1976ي  دستور التعدیل الدستوري  لهذه الآلیة ف بعد، )3( "المجلس النیابي

  .2020بها إلى التعدیل الدستوري الحالي لسنة 

یمكن لأعضاء " أنه  2020من التعدیل الدستوري  106حیث ورد في المادة 

البرلمان استجواب الحكومة في أیة مسألة ذات أهمیة وطنیة ، وكدا حال تطبیق القوانین و 

خلال هده المادة  مكن كل من المجلس من " یوما  30لال أجل أقصاه خیكون الجواب 

اعتبره كآلیة رقابیة سواء من ، و مجلس الأمة من سلطة استجواب الحكومةو الشعبي الوطني 

حیث مضمونه أو نتائج استعماله و یحمل في طیاته نوعا من المحاسبة و الاتهام بالتقصیر 

  .)4( و الخطأ أو التجریح
                                                 

  .303الغرفة البرلمانیة الثانیة في برلمانیات دول المغرب العربي ، مرجع سابق ، ص  سعاد عمیر، -1
  401سعید بوالشعیر، النظام السیاسي، مرجع سابق ، ص  -2
حولیات جامعة قالمة   ،لزهر خشایمیة، الاستجواب البرلماني أداة لرقابة البرلمانیة على العمل الحكومي دراسة تحلیلیة -3

  .  81 – 59، ص ص  2017، دیسمبر  2، العدد الإنسانیة و ماعیة للعلوم الاجت
  . 304 -303سابق ، ص ص المرجع الحسینة غواس،  -4
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  شروط الاستجواب -ثانیا

  :واب صحیحا تطبق شروط معینة و هيحتى یكون الاستج

  ،الشروط الشكلیة للاستجواب   - أ

أن یكون الاستجواب متعلقا بمسألة ذات أهمیة وطنیة  ذات مصلحة عامة من جهة،و  - 1

كان أكثر وضوحا  2020كذا في حال تنفیذ القوانین، فالمشرع الجزائري في التعدیل الأخیر 

، أي یمكن لأعضاء البرلمان ) 2016ر من الدستو  151المادة ( على عكس النص السابق 

  .1استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة

المجلس الشعبي الوطني أو رئیس  تقدیم الاستجواب إلى رئیس المجلس، یبلغ رئیس - 2

خاصة و  الهدف فحص مدى توفر الاستجواب على كل الشروطو الأمة أي حسب الحالة 

  .الشروط الموضوعیة

خالیا من العبارات غیر لائقة، مقتصرا بصورة و في معانیه  أن یكون الاستجواب واضحا - 3

  )2( واضحة على موضوع محل الاستجواب

 أعضاء البرلمان،و أن یكون الاستجواب مكتوبا، حتى تسهل عملیة تداوله بین الحكومة  - 4

نائبا من المجلس ) 30(موقعا علیه من طرف ثلاثون و فلا یصح أن یقدم بطریقة شفویة 

  . عضو من أعضاء مجلس الأمة)  30(و ثلاثون الشعبي الوطني أ

الوزیر الأول رئیس الحكومة أن یتضمن الاستجواب اتهاما إلى من وجه إلیه، وزیر أو  - 5

إلا تم استبعاده، بمعنى إذا كان الاتهام لا یتناول اتهاما لأحد الوزراء و حسب الحالة 

   .لتصرفات قام بها یستبعد خاصة بعد ما أصبح وسیلة للاتهام

  :لشروط الموضوعیة للاستجوابا  -  ب

أن البرلمان حینما یمارس أي اختصاص من اختصاصاته مطابقة الاستجواب للدستور،   - 1

التشریعیة أو الرقابیة لا یجوز أن یخالف الدستور، ومن ثم لا یجوز أن یخالف الاستجواب 

دستور أو الدستور، خاصة أنه قد یتضمن توجیه اتهام للحكومة، أو أحد أعضاءها بمخالفة ال

القانون و ، وهذا یعني أن الاستجواب وسیلة رقابیة تستهدف الحفاظ على الدستور نالقانو 

                                                 
  . 119عادل قرانة ، المرجع السابق ، ص  -1
الحریات كلیة الحقوق و ، مجلة الحقوق 2020خدوجة خلوفي، الاستجواب البرلماني في ظل الدستور الجزائري لسنة  -2

  .363ص   2021أكتوبر  31 2021،  02، العدد 09جامعة بسكرة، المجلد  ،لسیاسیةالعلوم او 
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یرى بعض الفقهاء أن على رئیس المجلس أن یرفض قبول أي استجواب یتضمن مخالفة و 

  .)1(على مقدمه تصحیحه و للدستور أو القانون 

زیر المستجوب لأنه أن ینصب الاستجواب على اختصاصات الحكومة أو اختصاص الو  - 2

 .لا یمكن مساءلة الحكومة عن تصرف لا یدخل في اختصاصها

نائبا من ) 30(النصاب القانوني لتوقیع على الاستجواب موقعا علیه من طرف ثلاثون  - 3

هذا ما و عضو من أعضاء مجلس الأمة  )30(المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثون 

المحدد للعلاقة بین الحكومة  12 -16من القانون العضوي رقم  65نصت علیه المادة 

  .)2( غرفتي البرلمانو 

  إجراءات الاستجواب  -ثالثا

  :في الحقیقة كثیرة  )3( الجوانب الإجرائیة للاستجواب

یودع الاستجواب إلى رئیس و تقدیم الاستجواب بعد استیفاء كافة شروط الشكلیة یقدم  –

لتزم الرئیس بإبلاغه لرئیس یو حسب الحالة،  المجلس الشعبي الوطني أو رئیس الأمة

ذلك من أجل و ساعة الموالیة لإیداع نص الاستجواب ) 48(للحكومة خلال ثمانیة وأربعون 

الحكومة  رد الحكومة لیدرج ضمن جدول الأعمال لتحدید موعده و مناقشته بهدف مساءلة

  .  عن تصرفها إلا فهي معفاة من الجواب إذا لم یكن مدرجا في جدول الأعمال

للمناقشة ،فیحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ض الاستجواب عر  –

یوما على الأكثر ) 30(بالتشاور مع الحكومة جلسته، تنعقد هذه الجلسة خلال ثلاثون 

 12-16من القانون العضوي  66الموالیة لتاریخ تبلیغ الاستجواب و هذا طبقا لأحكام المادة 

یوما الموالیة ) 15(ة لمناقشة الاستجواب خلال خمسة عشر التي تنص على أنه تحدد الجلس

  .لتاریخ إیداعه 

حسب رأي بعض النواب و تقلل من أهمیة الموضوع و هذا ما رآه  فیها هي مدة مبالغو 

أظن أن هذه المدة یمكن قولها كقاعدة عامة لكن یجب أن " النائب الحبیب قیدوم فیقول 
                                                 

  .167عمار عباس، الرقابة البرلمانیة في النظام السیاسي، مرجع سابق، ص  -1

القانون العضوي تحدد تنظیم مجلس الشعبي ومجلس الأمة وعملهما  12 -16من القانون العضوي  65أنظر المادة  -2

  .الوظیفیة بینهما بین الحكومة وكذا العلاقات

ا ذكو عملهما و تحدد تنظیم مجلس الشعبي و مجلس الأمة  12 - 16من القانون العضوي  66،67،68أنظر المواد  -3

  .العلاقات الوظیفیة بینهما بین الحكومة



     2020ى ضوء التعدیل الدستوري الرقابة المتبادلة بین السلطتین عل  :الثانيالفصل 

 

91 
 

بعض هذه المواضیع قد یتجاوزها الزمن إذا ما طاقنا تلك یكون للقاعدة استثناء بالنسب وإلى 

مسألة « هيو هذه إحدى  خصائص الاستجواب التي أغفلتها النصوص القانونیة و  ،)1( "المدة 

ثم یقوم مكتب الغرفة المعنیة بالتشاور مع الحكومة لتحدید الجلسة المهم أن ، »الاستعجال

فتح الحوار الشفهي من المندوب  یكونو  ،هرالأحوال قبل نهایة شجمیع  تجیب الحكومة في

یوما و یمكن تأخیر مناقشة ) 30(أو الحكومة و یكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون 

  .)2( الاستجواب عن المواعید الأصلیة

الرد على الاستجواب من طرف الحكومة تمكن العضو الحكومي من الدفاع عن نفسه 

خلال أجل و یكون الجواب  دها توجیه الاستجواب إلیه،لإخراجها من دائرة الاتهام التي یول

  .یوما) 30(أقصاه ثلاثون 

  أثار الاستجواب  -رابعا

یمكن المجلس الشعبي الوطني على " على أنه  2020من التعدیل  161تنص المادة 

فبمقارنة نص " إثر استجواب أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة 

نجد أن الفرق  151و 133في المادتین  2016و تعدیله لسنة  1996دستور هده المادة مع 

النصین لم یشیرا إلى أیة نتیجة یمكن أن ترتب  بینهما یتمثل في نتیجة الاستجواب أن لا

على استجواب أعضاء البرلمان للحكومة، الأمر الذي جعل من هذه الآلیة الرقابیة مجرد أداة 

  .ب علیها أي مسؤولیة للحكومةلا یمكن أن تترتو  استعلامیة،

فقد أقر صراحة أنه یمكن للمجلس الشعبي توقیع  2020التعدیل الدستوري  أما

بذلك قد جعل من هذه الآلیة الرقابیة ذات و  ،ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة

ا على أعضاء ذلهو ها إقامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة، نفعالیة طالما سوف تترتب ع

  جلس الشعبي الوطني استغلاله الأمثل لهدا الامتیاز الم

  . قد ینتج عن الاستجواب صدور قرار بإدانة الحكومة أو بإدانة بعض أعضائهاو 

                                                 
  .  175عقیلة خرباشي ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ، مرجع سابق ، ص  -1

، ص  السابقالمرجع  ،2020یر، الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة على ضوء التعدیل الدستوري سعاد عم -2

279  .  
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مجاله حیث أصبحت كیفیة تنفیذ القوانین طریقة لاستجواب و توسیع نطاق الاستجواب  -

  .الحكومة عنها

  .نواب المجلس الشعبي الوطنيتحریك ملتمس الرقابة بمناسبة الاستجواب من قبل ال  -

  .دسترة أجال رد الحكومة على الاستجواب  -

لكن یجب و  ،الجدیر بالذكر انه رغم التعدیل جعل الاستجواب وسیلة للاتهام الحكومةو 

  أن تكون إثارة المسؤولیة مباشرة إن كانت الإجابة تدین الحكومة

  :المطلب الثاني

 السیاسیة للحكومةالرقابة البرلمانیة غیر مرتبة المسؤولیة 

یمتلك البرلمان الجزائري عدة وسائل، تمكنه من القیام بمهمته الرقابیة إزاء كیفیة أداء 

صولا إلى التعدیل و الحكومة لأعمالها  خولها له المؤسس الدستوري في العدید من الدساتیر 

 أنها إجراءاتها، إلاو إن اختلفت هذه الآلیات في شروطها و  2020الأخیر لسنة  الدستوري

للمسؤولیة السیاسیة للحكومة ، لأنها تبقى مجرد آلیات  تشترك في كونها غیر محركة

استعلامیة تتفاوت في درجة شدتها فقط ، یمكن حصرها في أهم  وسائل الرقابة والاستعلام 

أسئلة و ، و یتعلق الأمر بكل من الأسئلة البرلمانیة بنوعیها أسئلة شفویة 1و أكثرها استعمالا

التحقیق البرلماني و ، ) الفرع الأول ( ة  من حیث تعریفها ، شروطها، إجراءاتها، أثارها كتابی

  ). الفرع الثاني( بكل جوانبه 

  :الفرع الأول

 ةـــالأسئلة البرلمانی

الأسئلة البرلمانیة من وسائل الرقابة التي یستعملها البرلمان بطریقة فردیة  تعتبر

ل البرلماني بین أیدي أعضاء البرلمان لتمكینهم من لمراقبة الحكومة، ویتم وضع السؤا

الذي بفضله تستطیع أعضاء البرلمان الحصول على  وظائفهم الكلاسیكیة، فهو ذلك الإجراء

  .)2( طرح الاستفسار على الوزراء المختصین بموضوع السؤالو معلومات 

  
                                                 

  .22سابق، ص المرجع العباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،  -1
مقدمة لنیل ، رسالة 1989فیذیة في ظل الدستور الجزائر لسنة ریعیة والسلطة التنشعباس عمار، العلاقة بین السلطة الت -2

  .193، ص 1995 الحقوق، جامعة وهران، فيماجستیر شهادة 
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  الأسئلة البرلمانیة  تعریف: أولا

دوات رقابة البرلمان على أعمال الحكومة وفقا للنظام تعد الأسئلة البرلمانیة أداة من أ

الدستوري الجزائري، كما أنها من أكثر الآلیات استعمالا من الناحیة العملیة، إذ تزود البرلمان 

المعلومات اللازمة حول موضوع معین في أي مجال من مجالات النشاط و  بالحقائق

  .الحكومي

الإختلالات أو التحقق من حصول و ص وتمكنه من سن نصوص تشریعیة لسد النقائ

واقعة أو استفهام عضو البرلمان عما یجهل، بالإضافة إلى التعرف على نیة الحكومة 

یعرف بأنه و ، )1( والاطلاع على مشاریع السلطة التنفیذیة و التوسع في مناقشة هذه المشاریع

 «، )2(»عینةذلك التصرف الذي بموجبه یطلب نائب من الوزیر توضیحات خول نقطة م «

 إلىتمكین أعضاء البرلمان من الاستفسار عن أمور یجهزونها و لفت نظر الحكومة 

  .)3( »موضوع معین 

هو من  ذيالاستیضاح عن أمر أو واقعة معینة، ولیست الاتهام الو الاستفسار 

  .)4( خصائص وسیلة الاستجواب الرقابیة

مان بغرفتیه بموجب المادة هذا ما خوله المؤسس الدستوري حق السؤال إلى البرلو 

یمكن أعضاء البرلمان أتن یوجهوا  « :على التي تنص 2020من التعدیل الدستوري  158

 96إلى  76كما تناولتها المواد من ، »أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة

كذا و من القانون العضوي المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما 

  .بین الحكومةو العلاقات الوظیفیة بینهما 

  

                                                 
مجلة العلوم القانونیة عینة المسعود ،الرقابة البرلمانیة في الجزائر بین الآلیات الدستوریة و المتطلبات التفعیلیة،   -1

  . 347، ص  2020، سبتمبر 3،  العدد 5جلفة، المجلد جامعة زیان عاشور بال ،الاجتماعیة و 
، مذكرة مقدمة  2007 - 1997طارق عشور ، تطور العلاقة بین الحزمة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري ،  -2

  . 51، ص  2009- 2008لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
، مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق 1996قة البرلمان الحكومة في ظل التعدیل الدستوري نصر الدین عاشور، علا -3

  . 313، جامعة محمد خیضر ، باتنة ، ص  04و العلوم السیاسیة ، العدد 
شهادة  رسالة مقدمة لنیللكتابیة كأسلوب رقابة برلمانیة على أعمال الحكومة ، واوفاء أحلام شتاتحة، الأسئلة الشفویة  -4

  .21، ص  2013الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 
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  شروط الأسئلة البرلمانیة  -ثانیا

تعبر الشروط الواجب توفرها في الأسئلة عبارة عن ضوابط من شأنها الحیلولة دون إساءة 

  :)1( ما تحددها النظم الداخلیة للبرلمان في العناصر التالیة ذاهو استعمال هذه الأداة الرقابیة 

 . السؤال مكتوبا  أن یكون  -1

 .أن یكون السؤال من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزیر -2

 .أن یكون  مضمون السؤال متعلقا بأمر من أمور ذات الأهمیة العامة  -3

 .أن یكون السؤال خالیا من العبارات الغیر لائقة، محررا باللغة العربیة -4

الحكومة الموجه إلیه  أن یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا أن یحدد بوضوح عضو -5

  .السؤال

  الأسئلة البرلمانیة  أنواع -ثالثا

  : الأسئلة الكتابیة -1

تعد وسیلة في ید النواب لمراقبة عمل الحكومة و هي بمثابة ذلك الطلب المتضمن الحصول 

عضو في الحكومة، یلزم  على المعلومات حول موضوع ما موجه من أحد البرلمانیین إلى

  .تعد مصدرا ثمینا للمعلوماتو یكون الرد علیها كتابة، ، و )2( قت محددبالإجابة علیه في و 

  :الأسئلة الشفویة -2

هو حق دستوري خول لأعضاء البرلمان طرح الأسئلة الشفویة على أي عضو في 

الإجابة علیها و الحكومة  للحصول على إیضاحات في مسألة معینة  في الجلسة المخصصة 

ا الأمر یضفي غلیه نوع من ذوه ،)3( ل نفس الجلسةشفویا من قبل الوزیر المختص خلا

له أثر قد یكون حاسما على و ، وهو ذو بعد سیاسي )4( الانفراد عن الأسئلة الكتابیةو التمیز 

السؤال الشفهي  كما أن مجاله غیر محدد بموضوعات معینة وهي نوعین مستوى الرأي العام،

السؤال الشفهي مقترن بمناقشة و بة علیه الأصل فیها أن تنتهي بمجرد الإجاو بدون مناقشة 

 هو أوسع من السؤال الشفهي بدون مناقشة إذ یتیح فیه الفرصة أكثر لسؤال العضو السائلو 
                                                 

  .41، 39سابق، ص ص المرجع الالرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،  عباس عمار، -1
  .30، ص نفسهمرجع ال -2
، الجزائر، الأمةمجلس  توري الجزائري ، مجلة الفكر البرلماني،أنماط السؤال البرلماني في النظام الدس شبري عزیزة، -3

  . 84، ص 2011، نوفمبر  28العدد 
  . 58سابق، ص المرجع الوفاء أحلام شتاتحة ،  -4
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إذا رأت إحدى الغرفتین أن « 12-16من القانون العضوي  75وهذا جاء في نص المادة 

ة، تفتتح المناقشة جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفهي أو الكتابي یبرز إجراء المناقش

مجلس و وفقا للشروط المنصوص علیها في النظام الداخلي لكل من مجلس الشعبي الوطني 

الأمة و یجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الشفهي أو الكتابي المطروح 

  .)1(»على عضو الحكومة

  إجراءات الأسئلة البرلمانیة  -ثالثا

ن تقصي و استفسار أي وزیر مختص أو رئیس یمكن لكل عضو من أعضاء البرلما

 /16القانون العضوي  من  السؤالو الحكومة عن حقیقة أي موضوع خاص بأعمال الحكومة 

كذا العلاقات و عملهما و الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  12

ئري الإجراءات إجراءاته ، وقد حدد المشرع الجزاالوظیفیة بینهماو بین الحكومة  تختلف 

كیفیة و ا الإجراءات الخاصة بالرد الحكومي ذالخاصة بتقدیم عضو البرلمان للسؤال و ك

، فإن 2020من التعدیل الدستوري  158ذلك حسب المادة و  )2( تطبیقها في الواقع العملي

  .لكل منهما إجراءاته الخاصة و السؤال قد یكون شفویا أو كتابي 

  :ل الكتابيالإجراءات المتعلقة بالسؤا -1

یتم إیداع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى  مكتب المجلس 

 الشعبي الوطني أو مكتب  مجلس الأمة، ویتم إرساله فورا إلى وزیر الأول من قبل رئیس

تكون الإجابة خلال أجل أقصاه ثلاثون و المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة 

بلیغ السؤال الكتابي، ثم یتم إیداع الجواب لدى  مكتب المجلس الشعبي یوما الموالیة لت) 30(

یتم نشر الأسئلة و  ثم یتم أجراء المناقشة ،)3( یبلغ صاحبهو الوطني أو مكتب مجلس الأمة 

الأجوبة المتعلقة بها بنفس طریقة الشروط الخاصة بنشر محاضر المناقشات كل و الكتابیة 

  .)4( غرفة من البرلمان

  

                                                 
  . 290سایق، ص المرجع الحسینة غواس،  -1
  . 25سابق، ص المرجع اللیلى بن بغلیة ،  -2
  .16/12من القانون العضوي  74المواد  :أنظر -3
  .190سابق، ص المرجع العادل قرانة،  -4
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  : ءات المتعلقة بالسؤال الشفهيالإجرا-2

الإجراءات الواجب توفرها في السؤال و الشروط  12-16حدد القانون العضوي رقم 

أیام ) 07( تتمثل في خلال الدورات العادیة للبرلمان یتم تخصیص جلسة أسبوعیة و الشفهي 

شفوي من على الأسئلة الشفویة المطروحة علیها، ویتم إیداع نص السؤال ال لإجابة الحكومة

المجلس  الة لدى المجلس ثم یتم إرساله فورا إلى وزیر الأول من قبل رئیسححسب ال قبل

 یتم عرض السؤال الشفوي من طرف صاحبه فيو  الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة،

المجلس الشعبي  المخصصة لذلك بعد أن یكون قد بلغت لأعضاء الحكومة، ونواب الجلسة

  .)1( یوم على الأقل  بالنسبة لمجلس الأمة) 15(ر خمسة عشو یام أ) 07( سبعة و الوطني 

الأجوبة المتعلقة بها بنفس طریقة الشروط الخاصة بنشر و یتم نشر الأسئلة الكتابیة و 

  .محاضر المناقشات كل غرفة من البرلمان

  آثــــــاره   -رابعا

عمالا على خلاف بقیة الأسئلة البرلمانیة من أیسر الآلیات الرقابیة وأكثرها است تعتبر

فعالیتها و الآلیات الرقابة إلا أنه لا یترتب عنها أي جزاءات قانونیة، مما یضعف من أثرها 

  .عوائق تحول دون بلوغ غایتها المرجوة منها و في الرقابة و مواجهتها لصعوبات 

 كما أن هده الآلیة هي أكثر الوسائل الرقابیة البرلمانیة ممارسة وتطبیقا في النظام

المعلومات الرسمیة اللازمة حول موضوع من و الجزائري حیث تزود البرلمان بالحقائق 

  .أنها قد تصبح وسائل استعلامیة معدومة الأثر إلا ،)2( المواضیع

تؤدي الأسئلة البرلمانیة بنوعیها دورا مهما في الرقابة على نشاط الحكومة، سواء من 

راء المسؤولین على قطاعات معینة لاتخاذ خلال كشفها للتجاوزات أو بهدف إرشاد الوز 

لكن النواب ابتعدوا عن ، )3( التدابیر اللازمة للقضاء على هذه التجاوزات و إصلاح مرافقها

  .طرحها لعدم الرد علیها أو تقدیم إجابات سطحیة

                                                 
   .139سابق، ص المرجع ال البرلمان،و عقیلة خرباشي ،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة  -1
الكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، جوان و مكانة الأسئلة الشفویة  عمار عوابدي، -2

  . 128، ص  2006
الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة بأسالیب السؤال و، الاستجواب ، لجان التحقیق و مدى الرزاق براهیمي ، عبد -3

، ص  2019، جوان  2، العدد  2، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، المجلد  فعالیتها في الحد من الفساد الإداري

  .187 – 168ص 
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  :الفرع الُثاني

  التحقیق البرلماني

البرلمان للرقابة على یعتبر التحقیق البرلمان من الآلیات المهمة التي یستخدمها 

ى ما یرید معرفته من ــأعمال السلطة التنفیذیة فبإجراء التحقیق یتوصل البرلمان نفسه إل

  .)1( حقائق

  تعریف التحقیق البرلماني  -أولا 

هو شكل من أشكال « :تعددت التعاریف التحقیق البرلماني هناك من عرفه بأنه

تقوم بالتحقیق لجنة مؤلفة من أعضاء و الحكومة الرقابة التي یمارسها المجلس النیابي على 

المعنویة في مسألة أو قضیة ذات و ینتخبهم البرلمان هدفهم الكشف عن كافة عناصر المادیة 

استدعاء المسؤولین للمثول أمامها و الوثائق و ویتیح الاطلاع على المستندات  ،مصلحة عامة

  . )2( الاستفسار عن جمیع ملابسات الوقائعو 

الوسیلة لرقابة البرلمان على الحكومة تمارسها عنه "عرفه من الفقهاء بأنه  هناك منو 

لجان تستظهر بنفسها ما قد یهم البرلمان من حقائق في موضوع یدخل في اختصاصه 

  .)3( مهمتها بتقریر ترفعه إلى البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بتوظیف كامل صلاحیاتها تنتهي

في أن یتوصل بنفسه إلى المعلومات اللازمة حول  انیعكس التحقیق رغبة البرلمو 

  .)4(مسألة معینة 

الاختلالات في الجهاز الحكومي و علیه فإن البرلمان یستطیع الكشف عن العیوب و 

یقرر الإجراء المناسب لوضع حد لها أو و باللجوء إلى التحقیق البرلماني الذي یكشفها 

  .ن التحقیقلا تقوم بهده المهمة عن طریق لجاو معالجتها 

  

  

  

                                                 
  . 39لیلى بن بغلیة، مرجع سابق ، ص  -1

  . 288، ص  2002مرجع سابق ،  عبد االله بوقفة، -2
  . 130میلود دبیح، مرجع سابق ، ص  -3
  . 151عقیلة خرباشي، مرجع سابق ، ص  -4
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  لجان التحقیق  -ثانیا

تعتبر لجان التحقیق من الآلیات الهامة التي تضمنتها كل الدساتیر الجمهوریة 

الجزائریة أعطى المجلس حق إجراء تحقیق في مسائل الداخلة في اختصاصه، كما نص في 

    .تحدید اختصاصاتهاو أحكامه القانونیة بتشكیل لجان رقابة 

  :  لجان التحقیق  إجراءات تشكیل.  1

یمكن كل  «: على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري  159حیث تنص المادة 

غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان التحقیق في القضایا 

 78، كما بینت المادة ) 2020من التعدیل الدستوري  161المادة ( ، »ذات مصلحة عامة 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و  16/12وي من القانون العض

بین الحكومة ، وأن تعیین الأعضاء المشكلین و عملهما و كذا العلاقات الوظیفیة بینهما 

للجنة التحقیق البرلماني على مستوى المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة یتم حسب 

یتم إنشاء لجنة التحقیق ، »منهما  حیث ورد فیها نفس الشروط التي یحددها النظام العام لكل

مجلس الأمة بالتصویت على اقتراح لائحة، یودعه لدى مكتب و من المجلس الشعبي الوطني 

عضوا في  20نائبا أو  20مكتب مجلس الأمة ویوقعه على الأقل و المجلس الشعبي الوطني 

قائع التي تستوجب التحقیق و مجلس الأمة، كما یجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة الو 

  .)1( »التحري 

  :شروط تشكیل لجان التحقیق

  شرط المصلحة العامة وهو شرط جوهري و أساسي یؤدي إلى توسع مجال اللجوء إلى

حیث نص علیه في المادة ، )2( مرونتهاو التحقیق البرلماني وفقا لمقتضیات المصلحة العامة 

  2020من التعدیل الدستوري  1فقرة  159

  هذا ما جاء في نص و شرط عدم المتابعة القضائیة احتراما لمبدأ الفصل بین السلطات

لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق «: على ما یلي 2020من التعدیل الدستوري  2فقرة  159المادة 

 .»بخصوص وقائع تكوم محل إجراء قضائي

                                                 
  . 292حسینة غواس ، مرجع سابق، ص  -1
  .221سعید بوالشعیر ، مرجع سابق، ص  -2
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 من  81مادة أن لا یكون موضوع التحقیق أجري فیه تحقیق سابق، وهدا ما جاء في ال

  القانون العضوي 

ا العلاقات الوظیفیة ذكو عملهما و مجلس الأمة و الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 

  .بین الحكومةو بینهما 

  1( التقید بالسریة في تحریاتهم و مناقشاتهم(.  

  إجراءات التحقیق البرلماني  -ثالثا

فصلة عن نتائج عملها الذي أنجزه تقوم اللجان بإعداد تقاریر م: إیداع تقریر التحقیق 

بانقضاء  أعضاءها من خلال الاطلاع على الوثائق و المستندات و إیداعها على الأكثر

و لا ، قابلة للتجدید ابتداء من تاریخ المصادقة على اللائحة إنشاءها) 06(أجل ستة أشهر 

یتم ، و )2( )12(یمكن أن یعاد تشكیلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثنا عشرة شهرا 

  .)3( الموقف اللازم لاستغلال تقریر اللجنة باتخاذتقدیمه إلى الرئاسة المجلس التي تقوم 

یتم جدولته من أجل المناقشة للتصویت  ویتم الأخذ به أو لا : مناقشة تقریر اللجنة  -3

  .)4( فهدتا یتوقف على موقف المجلس منها

لمعني في جریدة الرسمیة للمداولات، ففي یتم نشره بعد موافقة المجلس ا: نشر التقریر  -4

لم یتم تحدید و یوما كحد أقصى ) 30(النظام الداخلي لمجلس الأمة حددته ثلاثون 

 .)5( تاریخ بدایتها هذه المدة

  

  

  

 

                                                 
ة الأمن الاقتصادي النظام القانوني للتحقیق البرلماني في استیراتیجیو اللجنة العلمیة لمجلة الفكر البرلماني، البرلمان  -1

  . 239، ص 20، مجلس الأمة، الجزائر، العدد مجلة الفكر البرلماني
  16/12من القانون العضوي   81أنظر المادة  -2
  . 87مولاي الهاشمي ، مرجع سابق ، ص  -3
  . 137میلود ذبیح ، مرجع سابق ،ً   -4
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق  ،1996ة على أعمال الحكومة في ظل الدستور دنیا بوسالم ، الرقاب -5

  . 186ص  2007 -2006و العلوم السیاسیة ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
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    البرلماني  أثار التحقیق -رابعا

  :)1( من أثار التي یمكن أن تتحقق على اثر تقریر لجنة التحقیق ما یلي

تحت  نتیجة خطیرة إذا ثبت تقصیرها فتوضع هده الأخیرة إدانة الحكومة وهي -

  .المسؤولیة السیاسیة

  .المطالبة بضرورة تكییف الإطار القانوني و إعادة النظر فیها -

تضییق  خلاصة القول أن التحقیق البرلماني آلیة تشوبها عدة عوائق تؤدي إلى

نذكر عدم مساءلة  ه العوائقذق نتائج إیجابیة ومن هیتحقیمكنها بالتالي لا و الخناق علیها 

  .الحكومة سیاسیا إذا ثبت تقصیرها أو فسادها

عدم منح أعضاء البرلمان بعد الانتهاء من مناقشة تقریر لجنة التحقیق، حق إحالة 

المسؤولین المتورطین في قضایا الفساد على القضاء، مع تغییب دور المعارضة في تشكیلة 

ب الموالاة للسلطة، فضلا على سریة المعلومات اللجان، مما یجعلها تنحصر في أحزا

سریة التحقیقات المالیة على خلاف الوضع في الأنظمة و سریة الدفاع الوطني و القضائیة 

  .  المقارنة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . 91سابق ، ص المرجع المولاي الهاشمي ،  -1
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  خلاصة الفصل الثاني

 2020من خلال دراستنا للرقابة المتبادلة بین السلطتین في ظل التعدیل الدستوري 

مقابل للدور الذي تلعبه و منهما في شؤون الأخرى على نحو معین  التي تتمثل في تدخل كلو 

السلطة التنفیذیة في مجال السلطة التشریعیة فقد أعطى الدستور للسلطة التنفیذیة عدد من 

تؤثر  التيالأسلحة التي تستخدمها في مواجهة السلطة التشریعیة التي تتمثل في آلیات رقابیة 

لتنفیذیة على بعضهما البعض، كما یتضح عدم فعالیة آلیات السلطة او بها كل من البرلمان 

تعددها فهي توحي بان البرلمان هو الذي یمسك و  ،الرقابة البرلمانیة رغم كثرة هده الوسائل

    .أن الحكومة دوما في وضعیة حرجة أمامه و مهددة في كل وقت من طرفهو بزمام السلطة 
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تناولنا في دراستنا هذه العلاقة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیل 

من خلال التطرق لتدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي  2020الدستوري لسنة 

  .كما وضحنا الرقابة المتبادلة بین السلطتین ،للبرلمان

مجالات تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص  أهم إبرازوعلى ضوء ذلك حاولنا 

من خلال مشاركتها في تشكیل وسیر عمل البرلمان عن طریق الدعوة  ،التشریعي للبرلمان

بینا   أیضاو  الأمةمجلس  أعضاء لثلثانتخابات البرلمانیة وتعیین رئیس الجمهوریة  لإجراء

وسلطتها في دعوته  أعمالهل عمل البرلمان بالتحكم في جدو  ضبط السلطة التنفیذیة لسیر

فضلا عن ذلك وضحنا كیف خص المؤسس الدستوري السلطة  ورة استثنائیة،دللانعقاد في 

وبرز ذلك في سلطة  ،التنفیذیة بمكانة هامة ومكنها من التدخل في الاختصاص التشریعي

مبادرة كما مكن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من ال رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر،

تحكم رئیس الجمهوریة في الإجراءات اللاحقة على  رأینابمشاریع القوانین، وبالإضافة لذلك 

 المصادقة على القانون من خلال منحه حق الاعتراض على القوانین أو طلب قراءة ثانیة،

  .وأیضا سلطة إصدار القوانین

حیث  ،التشریعیة والتنفیذیةتناولنا كذلك مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطتین و 

أعطى للسلطة التنفیذیة في مقابل ما تملكه السلطة التشریعیة من   2020دستور  أنلاحظنا 

وهي حق الحل الذي  ،تؤثر في البرلمان أنخطر وسیلة  تستطیع أآلیات رقابیة اتجاهها 

منح  ، كمااؤولیتهمس إثارةردع وسیلة رقابیة تملكها الحكومة في مواجهة البرلمان عند أیعتبر 

المؤسس الدستوري بالمقابل وسائل رقابیة للبرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة تمثلت في 

 ،سیاسیا امسؤولیته إلىمنها ما یؤدي  ،الحكومة أداءمجموعة من الآلیات الرقابیة على 

الحكومة الوسائل المرتبة لمسؤولیة  إلىومنها ما لا تترتب عنه مسؤولیة سیاسیة، فبالنسبة 

 إلى بالإضافة ،مخطط عمل الحكومة وأ، فبمناسبة مناقشة برنامج  إسقاطها إلىوالتي تؤدي 

 إمكانیةوالذي یكون بموجبها للمجلس الشعبي الوطني  ،آلیة مناقشة بیان السیاسة العامة

قي حالة الاستجواب  وأیضا ،رفض التصویت بالثقة أوملتمس الرقابة  وإیداعلائحة  إصدار

 أما ،أعضاءهاحد أ أومن البرلمان توجیه اللوم والنقد للحكومة  أعضاءالذي بموجبه یستطیع 

 وآلیةالبرلمانیة  الأسئلةفیما یخص الآلیات الغیر مرتبة لمسؤولیة الحكومة  فتتمثل في 

 .التحقیق البرلماني
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كفل الفصل بین نص صراحة على انه ی 2020على الرغم من أن التعدیل لسنة 

السلطات وتحقیق التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، إلا أننا خلصنا إلى أن هذه 

التعدیلات لم تعالج جوهر المشكل الرئیسي الذي یعاني منه النظام السیاسي وهو سمو وتفوق 

للسلطة التنفیذیة وذلك من خلال هیمنتها وتدخلها في الاختصاص  الأصیل للسلطة 

   .رللدستو لتشریعیة وعدم فاعلیة وجدوى الآلیات الرقابیة التي أتیحت لها بموجب آخر تعدیل ا

  :وبالنظر لكل ما سبق توصلنا  إلى النتائج التالیة 

  :النتائج  -أولا

   تدخل السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة في السلطة التشریعیة من خلال

انطلاقا من  ،تؤثر في تكوین البرلمان أنامتلاكها لأدوات دستوریة تستطیع من خلالها 

  .الأمةمجلس  أعضاءغایة تعیین ثلث  إلىالهیئة الناخبة   صدور مرسوم استدعاء

   أن رأینا أننا إلا ،البرلمان أعمالمسألة ضبط جدول  سیهاتتكالكبیرة التي  الأهمیةرغم 

عملهما و  الآمةمجلس و الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني  12-16القانون العضوي 

 أعمالالحكومة في ترتیب جدول  أولویةس بین الحكومة كرّ و العلاقات الوظیفیة بینهما و 

تدخلها لفرض مخطط  إلى أدىو الحكومة علیه  عنه استحواذ) نتج(الذي نجم  الأمر ،البرلمان

  .عملها وفق الأولویة التي تتطلبها سیاستها المنتهجة

   ذلك من خلال دعوته للانعقاد و  ،انعقادهو عمل البرلمان  إلىیمتد تفوق السلطة التنفیذیة

   .في دورة استثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة

   للسلطة التنفیذیة ممثلة في  2020احتفظ المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة

في محاولة منه و  ،غیر العادیةو رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بأوامر في الظروف العادیة 

 إجراء إلىالتشریعیة  الأوامر إخضاعلضبط الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ثم 

على  الأوامرمتعلق بإلزامیة عرض تلك  2020عدیل الدستوري لسنة الت أضافهجوهري 

أعطیت و  ،للرقابة الدستوریة الإجباریة إخضاعها إليالمحكمة الدستوریة قبل صدورها 

 الأخیرةكما حددت لهذه  ،حدهو صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة بشأنها لرئیس الجمهوریة 

التشریعیة  الأوامرعدم خضوع تلك و  ،یتهاأیام كحد أقصى للبث في مدى دستور  10اجل 

  .للدفع بعدم الدستوریة لاكتسابها قرنیة الدستوریة إلا في حال تغییر الظروف
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    فیما یخص المبادرة بالقوانین یظهر جلیا تحكم السلطة التنفیذیة في المبادرة التشریعیة

شكلیة القیود المفروضة على مشاریع القوانین التي تبادر بها السلطة  إلىویرجع ذلك 

التنفیذیة في مقابل قیود حقیقیة مفروضة على اقتراحات القوانین المبادر بها من السلطة 

  .التشریعیة

   بقائها سلطة مطلقة و القوانین  إصدارلسلطة  2020عدم معالجة التعدیل الدستوري

عن  الأخیرجزاء في حالة امتناع هذا  أيلا یترتب عنها و  ،لزامإلرئیس الجمهوریة بدون 

  .الإصدار

   من بین السلطات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة و الغیر مقیدة بالشكل المطلوب هي

حیث ان  》طلب قراءة ثانیة《سلطة الاعتراض على القوانین أو كما أطلق  علیها مؤخرا 

على هذه السلطة مطلقة و من دون الزام رئیس ابقي  2020التعدیل الدستوري لسنة 

  .الجمهوریة بتسبیب طلب القراءة ثانیة

   على سلطة حل المجلس الشعبي الوطني المخولة  2020ابقي التعدیل الدستوري لسنة

لیة و لرئیس الجمهوریة السلاح الدستوري المقابل لتأثیر النواب على الحكومة عبر المسؤ 

لبرلمان كأداة فعالة في النظام الدستوري الجزائري غیر مقیدة السیاسیة للحكومة أمام ا

  .خاضعة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریةو قیود حقیقة و بضوابط 

   الأمرسواء یتعلق  الآلیاتنفس  الأمةمجلس و امتلاك كل من المجلس الشعبي الوطني 

على عكس  ،الاستجواب أوبیان السیاسة العامة  أومخطط عملها  أوببرنامج عمل الحكومة 

الممثلة في المجلس و  الأولىالغرفة  أنالنتائج المترتبة عن عملیة الرقابة تختلف بحكم 

هیمنة و بمعنى تفوق  ،المسؤولیة السیاسیة للحكومة إقامةالشعبي الوطني هي من تملك 

  .الآلیاتالحكومة على البرلمان فیما یخص هذه 

  الأسئلةالاستعلامیة بموجب  الأدواتیتها فیما یخص الرقابیة تكاد تنعدم فعال الآلیات 

  .لجان التحقیق لأنها لا تحرك المسؤولیة والبرلمانیة 

  یتعلق و  ،قیود خاصةو المحركة للمسؤولیة تبقى شكلیة فقط محاطة بإجراءات  الآلیات

  .لائحة التصویتو بملتمس الرقابة  الأمر

   غیر مقیدة بنصاب  أي ؛الإجراءاتسهولة من حیث  الأكثرلجوء النواب لوسائل رقابیة

  .معین
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   عدم وجود جزاء ینجم عن مخالفة الحكومة لبعض التزاماتها في مواجهة البرلمان كعدم

  .الأسئلةعدم الرد على  أوتقدیم بیان السیاسیة العامة 

   ّبنوعیها وسیلة للكشف عن المخالفات و التجاوزات في الجهاز التنفیذي و  الأسئلة تعد

هي عدم وجود جزاء و  الآلیةلكن هناك عوامل تمنع من فعالیة هذه  ،متابعة تنفیذ القوانین

  .تافهةو سطحیة  إجاباتكذلك تقدیم و  ،التأخر عن الرد آوعنها  الإجابةقانوني في حالة عدم 

  مخطط  آوة لأعضاء الحكومة إجراء إعلامي حول مشاریع القوانین استماع اللجان الدائم

  . علومات لا ترغب في تقدیمها ملا یترتب أي مسؤولیة للحكومة ولا یلزمها بتقدیم و  ،العمل

  الدور الرقابي الضعیف للغرفة الثانیة.  

  التوصیات -ثانیا

 الاستقلالیة  منح المزید منو  الأمةمجلس  أعضاءالنظر في كیفیة تمثیل  إعادة

من تدخل رئیس الجمهوریة في بناء المؤسسة  ذلك بالحدّ و  ،للمجلس عند تشكیله

ن كان لابد من هذا التدخل فنرجو تقدیم الكفاءة على الولاء في تعیین وإ التشریعیة 

 .الأمةمجلس  أعضاءثلث 

  حتى یتمكن من تنظیم سیر  أعمالهضرورة استعادة البرلمان لحقه في ضبط جدول

 .لهأعما

 رئیس الجمهوریة في دعوة البرلمان للانعقاد في دورات استثنائیة بضوابط   تقید سلطة

 .قانونیة تحد من السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في هذا المجال

  الحد من تدخل رئیس الجمهوریة في عمل السلطة التشریعیة خاصة في مجال

یشرع فیها رئیس الجمهوریة  أنتحدید المجالات التي یمكن  وجوبو التشریع بأوامر 

الحد الذي ینافس فیه البرلمان  إلىلیس و وجعله یقتصر على مواضیع محددة  ،بأوامر

النظر في  إعادةكما یتعین على المؤسس الدستوري  ،الأصیلفي اختصاصه 

المصطلحات الواسعة التي تجیز لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر خاصة عبارات 

ما یتمتع به رئیس  أماملكونها عبارات شاملة  》...خطر داهمالمسائل العاجلة، 《

 .الجمهوریة من سلطة تقدیریة و ذلك لتجنب ما قد تحمله من تأویلات
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  عملیة للسلطة التشریعیة في مجال المبادرة و ضمانات فعالیة  إقرارو رفع القیود

 .القانون إعداد إجراءاتبالقوانین و الحد من تدخل السلطة التنفیذیة في 

  إصداروضع ضوابط قانونیة لاستعمال رئیس الجمهوریة لحقه في الامتناع عن 

القانون، وترتیب جزاءات كما هو معمول به في بعض الدول لان امتناع رئیس 

 .القانون یعتبر اعتداء جسیما على البرلمان إصدارالجمهوریة عن 

 لب القراءة بضمانات فعلیة كتسبیب ط》الاعتراض《طلب القراءة الثانیة  إحاطة

 .بشكل مضبوط أحكامهاتنظیم و الثانیة 

  لتجنب تعسف رئیس الجمهوریة في استعمال هذا الحق، و بالنظر لخطورة سلاح الحل

رئیس الجمهوریة بتسبیب قرار حل المجلس الشعبي  إلزامدستوریا على   ضرورة النص

صلاحیات وجوب النص على و في حالة الضرورة،  إلا إلیهعدم اللجوء و الوطني 

المجلس الشعبي الوطني المنحل في حالة عدم إجراء الانتخابات التشریعیة خلال 

 .الفترة الزمنیة المحددة دستوریا

   أیضا القانون و  ،النظر في النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان إعادةضرورة

ن نصوصهم لأالحكومة و المتعلق بتنظیم العلاقة بین البرلمان  12-16العضوي 

 .2020نصوص التعدیل الدستوري لسنة و لا تتماشى مع أحكام  حتأصب

 قوانین مفصلة لأحكام التعدیل و تفعیل آلیات رقابیة من خلال إصدار نصوص   إعادة

 .التي نطمح فیها إنصاف المؤسسة التشریعیةو الدستوري، 

  الحكومة الممتنعین عن الإجابة على  أعضاءترتیب جزاءات قانونیة رادعة على

استجوابات ترتب مسؤولیة الحكومة أمام  إلىعلیها  لة في حالة عدم الردّ الأسئ

 .البرلمان

  لجان التحقیق باعتبارها وسیلة رقابیة استعلامیة أكثر شدة من الأسئلة البرلمانیة

لا و نشرها لتنویر الرأي العام دون تشاور و تقاریر  إعادةو منحها الوقت الكافي للتحقیق 

 .مناقشة مع الحكومة

 انتهاء الاستجواب بإسقاط الحكومة و تنحیتها إذا ثبت إدانتها. 

 البرلمان لممارسة هذه الوظیفة على أكمل وجه بدون  أمامالعوائق و كل القیود  إزالة

 .قیود
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  الرقابیة خاصة ما یتعلق بالنصاب  الآلیاتتخفیف  القیود المفروضة على استخدام

 .قابةللسماح للمعارضة بالمشاركة الفعلیة في الر 

  تعدیلات على مشاریع القوانین دون موافقة  إدخالالبرلمان من  أعضاءتمكین

 .الحكومة
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 1996-11-28المؤرخ في  1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  -2
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  .المقالات: ثالثا
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